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 دمةـــــــــــمق
                

 منذ تواجدها تعرف إدارة الجمارك على أا إدارة جبائية، لأا مكلفة بتحصيل الحقوق والرسوم المفروضة 
 فهي ملزمة عند ممارسة دورها الجبائي، بتحصيل كل الحقوق والرسوم. على البضائع الأجنبية التي تعبر الحدود

 . وكذا تلك المبالغ الواجبة عند ارتكاب مخالفات للتشريع والتنظيم الجمركيين البضائع هذه علىالمفروضة
 

ينقسم إلى ، الذي ارك تشكل ما يعرف بالدين الجمركيدارة الجمإن المبالغ الواجبة الأداء من المدينين إلى إ
ل في هذا اال الوسيلة لتحصيويعتبر ا. خرىشقين، الحقوق والرسوم الجمركية من جهة، والجزاءات المالية من جهة أ

حكام الفقرتين الأولى ية حقوق الخزينة العمومية طبقا لأجل حماية الموضوعة بين يدي إدراة الجمارك من أساسالأ
 .والثانية من المادة الثالثة من قانون الجمارك

لأساسي لبضاعة هي الضمان ا اأنية باعتبار ية مشاكل جدن تحصيل الحقوق والرسوم لا يطرح أوإذا كا
 أن فإن تحصيل الجزاءات المالية التي يمكن ،خيرة إلا بعد تسوية هذا الدين المستحقفع هذه الأيتم ر ، حيث لالدفعها

ندما يرفض المدينون دفع المبالغ المستحقة على ، يطرح صعوبات حقيقية خاصة ع قيمة البضائعأضعاف أربعةتصل إلى 
 .عاتقهم

يل ديوا المستحقة صية والإجرائية التي تمكنها من تحمارك كل الوسائل القانون، تملك إدارة الجهذه الحالةففي 
". وسائل التحصيل الجبري"ة والتي يطلق عليها عادة مصطلح ائيأو المتابعة القضجراء الإكراه الجمركي  إلاسيما عبر

ن طريق التسوية الودية تدعى  يل ع للتحصأخرىلك إدارة الجمارك وسيلة ،تمئل السابقة إلا أنه لتعقيد وثقل الوسا
 ."المصالحة الجمركية"

توى فإن تحصيل الغرامات والمصادرات التي تعتبر جزاءات مالية يدفعنا إلى طرح التساؤلات وعلى هذا المس
 :التالية

 "؟الخزينةحقوق  هي وسائل التحصيل التي تحوزها إدارة الجمارك لضمان الحفاظ على ما" -
 "ة؟يكيد للديون الجمرك إلى مقتضيات التحصيل السريع والأصيل هذهوهل تستجيب وسائل التح"  -
 "هي الصعوبات التي تواجهها إدارة الجمارك لتحصيل ديونها؟ ما" -
 "ادة مردودية مصالح الجمارك ؟ام به لمواجهة هذه الصعوبات حتى نتمكن من زيوما الذي يجب القي" -

 :باع الخطوات التاليةإت، كان من الضروري تساؤلات على كل هذه الللإجابة
 حول الجزاءات المالية بشقيها، الغرامة الجمركية والمصادرة سنتناول في مبحث تمهيدي، بعض المفاهيم العامة 

 الجمركية، حيث تعرضنا في مبحث أول أما عن الفصل الأول فقد تم تخصيصه للدور التحصيلي للمصالحة. الجمركية
ليها، وفي المبحث الثاني إلى كيفية تنفيذ المصالحة الجمركية والإشكالات التي إلى أشكال المصالحة وشروط اللجوء إ

  .يطرحها
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فقد تم تقسيمه إلى مبحثين، خصص " التحصيل الجبري للغرامات و المصادرات"أما الفصل الثاني المعنون بـ 

ديم الشروط المطلوبة للجوء إلى ، حيث تم تق)الإكراه الجمركي (المبحث الأول للكلام عن وسائل التحصيل الإدارية
عن الطريق  أما المبحث الثاني المتعلق بالتحصيل الجبري للجزاءات المالية. هذا الإجراء وكذا كيفيات تنفيذه ومعارضته

 .ئية وكذا التنفيذ على أموال وشخص المدين فقد تضمن التحصيل بواسطة تنفيذ الأحكام و القرارات القضاالقضائي
    

، وذلك من خلال تقـديم  فصل الثالث فقد جاء لعرض تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية         وبخصوص ال  
والتعـرض  ). مبحـث أول  (بعض المعطيات حول نشاط التحصيل والصعوبات التي يواجهها هذا النوع من النشاط             

 .)ثانيمبحث  (لكيفية ترقية المصالحة الجمركية كتصور جديد لتسيير تحصيل الجزاءات المالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ـــــــــةطّلخا
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 :مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية: المبحث التمهيدي
 .الغرامة الجمركية/ 1 
 .المصادرة الجمركية/ 2 

 :الدور التحصيلي للمصالحة الجمركية: الفصل الأول
 :أشكال المصالحة و شروط اللجوء إليها: المبحث الأول 

 . والأشخاص المؤهلون للقيام اعمال التصالحيةالأشكال المختلفة للأ: المطلب الأول
 .شروط اللجوء للمصالحة: المطلب الثاني

 :تنفيذ المصالحة الجمركية والإشكالات التي تطرحها: المبحث الثاني 
 .تنفيذ المصالحة الجمركية: المطلب الأول
 .الإشكالات التي يطرحها تنفيذ المصالحة: المطلب الثاني

 
 :تحصيل الجبري للغرامات والمصادراتال: الفصل الثاني

 ):الإكراه الجمركي(التحصيل بالوسائل الإدارية :المبحث الأول 
 .مبادئ عامة حول الإكراه الجمركي: المطلب الأول
 .الشروط المطلوبة للجوء إلى الإكراه الجمركي: المطلب الثاني

 .تنفيذ الإكراه ومعارضته: المطلب الثالث
 :عن الطريق القضائيصيل الجبري للغرامات والمصادرات التح: المبحث الثاني 

 .التحصيل الجبري عن طريق تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية: المطلب الأول
 .التحصيل الجبري عن طريق التنفيذ على أموال وشخص المدين: المطلب الثاني 
 

 :نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية: الفصل الثالث
 :معطيات حول وضعية نشاط التحصيل: بحث الأولالم 

 .جداول تلخيصية مع التحليل: المطلب الأول
 .صعوبات التحصيل: المطلب الثاني

 :ءات الماليةترقية المصالحة كتصور جديد لتسيير تحصيل الجزا: المبحث الثاني 
 .تكريس مبدأ التصالح: المطلب الأول
 . ة اللجوء إلى المصالحةالجهود المبذولة لترقي: المطلب الثاني

 .مةــــالخات
 

 :مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية : لمبحث التمهيديا
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تتمثل الجزاءات المالية في الغرامة و المصادرة اللتان تطبقان على كافة الجرائم الجمركية ، و لو بصفة متفاوتـة                   

 : و هذا ما سنعرض لبيانه في مطلبين. حسب درجة الجريمة
 :الغرامة الجمركية:  الأولالمطلب

جزاء مالي يوقع على مرتكب الجريمة الجمركيـة        "     لقد عرف الأستاذ أحسن بوسقيعة الغرامة الجمركية على أا          
غير أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه فصل في الطبيعـة           . )1("ه أو كاد يحدثه للخزينة العامة       بسبب الضرر الذي أحدث   

 غير أن هذه المسألة لم يستقر عليها الاجتهاد القضائي" تعويضات مدنية " ركية على أا القانونية للغرامات الجم
 و هنري تريمو ، اللذان عرفـا الغرامـة          بييرلذا نفضل التعريف الذي جاء به الفقيهان كلود         . و الفقه و حتى المشرع      

ع مبالغ نقدية يتم تحديدها ، سـواء بـصفة          عقوبة تكمن في إلزام مرتكبي الجرائم الجمركية بدف       " الجمركية على أا    
اضى عنها أو المتملص منـها أو أخـيرا         غ أساس مبلغ الحقوق و الرسوم المت      مباشرة عن طريق تثبيت قيمتها ، أو على       

و الهدف الرئيسي منها إخضاع المخالف نتيجة لعمله غير المشروع للعقوبة دف            .بالنظر إلى قيمة البضائع محل الغش       
و الملاحظ أن هذا  التعريف الأخير يبرز الطبيعة القانونية          . )2(" التي ألحقها للخزينة العمومية      يض الأضرار جزره و تعو  

 .المزدوجة للغرامات الجمركية على أا عقوبات جنائية من جهة و تعويضات مدنية من جهة أخرى
 من قانون الجمارك التي كانت تعرف       259ادة     و تجدر الإشارة إلى أنه و بعد تعديل الفقرة الرابعة و الأخيرة من الم             

الغرامة الجمركية و تصفها بأا تعويضات مدنية ، فإن المشرع الجزائري حذا حذو المشرعين الفرنـسي و التونـسي                   
 .اللذين امتنعا عن تعريف الغرامة الجمركية

 :  )3(تحديد مقدار الغرامة الجمركية - أ
فأما المخالفة فغرامتـها    . حيث تحديد الغرامة الجمركية بين المخالفة و الجنحة               يميز قانون الجمارك الجزائري ، من     

و أما الجنحة فقد ترك القانون تقديرها للقضاء مع تحديد طريقـة احتـساا و    . محددة بنص القانون و مقدارها ثابت     
 .يكون مقدارها نسبيا بحسب قيمة البضائع محل الغش 

رع الجزائري مقدار الغرامة الجمركية في المخالفات حسب درجتها و هـو تقـدير              حدد المش : في مواد المخالفات  / 1
 :ثابت يكون على النحو الآتي 

 ). ق ج319م(دج 5000يكون جزاءها غرامة قدرها : مخالفات الدرجة الأولى  -
 ـ           :  مخالفات الدرجة الثانية   - نـها   ع ىعقوبتها غرامة تساوي ضعف الحقوق و الرسوم المتملص منـها أو المتغاض

 ). ق ج 320م(
 
 

 : مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية
                                                           

 .297ص . 1998  الجزائر، دار الحكمة،، المنازعات الجمركية، بوسقيعة)أ(:  )1(
       (C-J) BERR, (H) TREMEAU. Le droit douanier.ECONOMICA, PARIS, 1997. p : 492.:)2(  

 .2003/2004المدرسة الوطنية للإدارة، . المنازعات الجمركية. دروس الأستاذ إبراهيم سعادة :  )3(
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لم ينص قانون الجمارك على الغرامة الجمركية كجزاء لمخالفات الدرجة الثالثـة الـتي              : مخالفات الدرجة الثالثة   -
 ).ق ج 321م ( يقتصر فيها الجزاء على المصادرة فقط 

دج علاوة على مصادرة البضائع محل الغش أو دفـع          5000و عقوبتها غرامة قدرها     :  مخالفات الدرجة الرابعة     -
 ). ق ج 322م (قيمتها 

م (دج فضلا عن مصادرة البضائع محـل الغـش          10000و عقوبتها غرامة قدرها     :  مخالفات الدرجة الخامسة     -
 ) . ق ج323

ثابتا و إنما ربطه بقيمة     لم يحدد قانون الجمارك الجزائري مقدار الغرامة الجمركية في الجنح تقديرا            : في مواد الجنح  / 2
 :البضائع محل الغش و يختلف هذا المقدار باختلاف طبيعة الجريمة و خطورا و هو على النحو الآتي 

 ). ق ج 325م  ()1(و عقوبتها غرامة تساوي قيمة البضائع المصادرة: جنحة الدرجة الأولى -
 ). ق ج326م ( المصادرة و عقوبتها غرامة تساوي ضعف قيمة البضائع:جنحة الدرجة الثانية  -
 .) ق ج 327م ( و عقوبتها غرامة تساوي ثلاث مرات قيمة البضائع المصادرة :  جنحة الدرجة الثالثة -
و البضائع  .و عقوبتها غرامة تساوي أربع مرات قيمة البضائع المصادرة و وسائل النقل             :  جنحة الدرجة الرابعة     -

 .) ق ج328م ( الغش التي تخفيلنقل و لا توجد ضمنها البضائع االمصادرة هنا هي البضائع محل الغش ووسائل 
 : كيفية احتساب الغرامة الجمركية  - ب

إذا كان تحديد الغرامة الجمركية لا يثير أي إشكال بالنسبة للمخالفات الجمركية لكون الغرامة فيها ثابتـة و محـددة                    
لمشرع قيمة البضاعة محل الغش فضلا عن قيمة البضائع         فإن الأمر يختلف بالنسبة للجنح التي جعل فيها ا        .بنص القانون   

 ق ج أساسـا     328 و قيمة وسائل النقل كمـا ورد في المـادة            327إلى  325التي تخفي الغش كما ورد في المواد        
أن القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبـار       "  ق ج على     337لاحتساب الغرامة الجمركية و في هذا اال نصت المادة          

 من قانون الجمارك مزيدة بالرسوم و الحقـوق الواجـب           16قوبات هي القيمة المنصوص عليها في المادة        لحساب الع 
 ".أداؤها ما لم ينص على خلاف ذلك 

 دالاستيرا ق ج ، نجد أا تخص قيمة البضائع عند           337 ق ج ، التي أحالت عليها المادة         16بالرجوع إلى نص المادة     
 محليا و مخصص للتصدير و منها ما هو غير جائز للتجارة كالمخدرات و مما      منتجما هو   فقط، في حين أن البضائع منها       

 على التوضيح بأن الاستناد إلى المادة    337لا شك فيه أن هذه الأمور لم تغب تماما على المشرع الذي حرص في المادة                
 .لك  لاحتساب الغرامة ليس عاما و لا مطلقا و إنما يكون ما لم ينص على خلاف ذ16

 :ثلاث حالاتوعلى هذا الأساس يتعين التمييز في كيفية احتساب الغرامة الجمركية بين 
 
 

 : مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية

                                                           
 حيث نصت على مصادرة البضائع محل  على التوالي،327 و326، 325: لتحديد المقصود بالبضائع المصادرة، يجب العودة إلى ما نصت عليه المواد:  )1(

  . تالغش والبضائع التي تخفي الغش ومن ثم تكون الغرامة الجمركية بجمع قيمة البضائع محل الغش مع البضائع التي تخفي الغش إن وجد
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 ق ج أن القيمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب الغرامـة            337 يستفاد من نص المادة      :البضاعة المستوردة   / 1 
 ق ج مزيدة بالحقوق     16لمخالفة مستوردة هي القيمة المنصوص عليها في المادة         الجمركية عندما تكون البضاعة محل ا     

 .و الرسوم الواجب أداؤها
استبدلت تعريف القيمة الوارد في اتفاقيـة       ) 10-98القانون رقم   (ج في ظل التشريع الحالي       ق 16إن المادة     

 . 1994ة و التجارة لسنة بروكسل بتعريف القيمة الوارد في الاتفاق العام للتعريفات الجمركي
و ما يميز هذا التعريف هو اعترافه بوجود عدة طرق للتقويم يتعين على إدارة الجمارك أن تختار الطريقة المناسبة مـن                     

توجد  .و من ثم لم يعد هناك مفهوم عام  للقيمة لدى الجمارك و إنما هناك طرق للتقويم                  . ضمنها وفق قواعد محددة     
خمس طرق للتقويم مرتبة ترتيبا تدريجيا حسب درجة الأفضلية بحيث لا يمكن اسـتعمال الطـرق                أمام إدارة الجمارك    

تكون الأفضلية للطريقة الأولى و هي الطريقة المؤسسة على القيمة          . الموالية إلا إذا استحال تطبيق الطريقة التي سبقتها         
ديد القيمة تطبيقا لهذه الطريقة تطبق على التـوالي          ، فإذا لم يمكن تح     1 مكرر   16التعاقدية المنصوص عليها في المادة      

 .5 مكرر 16 و 4 مكرر 16 ، 3 مكرر 16 ، 2 مكرر 16الطرق المنصوص عليها في المواد 
 محليا بحسب ما إذا كانت معاينة المخالفة قد         المنتجةيختلف الأمر عندما يتعلق الحال بالبضاعة       :  محليا المنتجةالبضاعة  / 2

 .بضاعة أو عند عرضها للاستهلاك الداخلي تمت عند تصدير ال
 الـتي   11 مكرر   16ففي الفرضية الأولى ، أي إذا كانت المعاينة قد تمت عند تصدير البضاعة ، تطبق أحكام المادة                  

لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير ، الحقـوق و الرسـوم                " اكتفت بالنص على ما يأتي      
 ".لأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها الداخلية ا

 محليا فإن القيمة الواجب الاستناد      منتجة  أما في الفرضية الثانية ، أي إذا تمت معاينة المخالفة الجمركية بصدد بضائع              
 .إليها لحساب الغرامة الجمركية هي قيمة البضاعة حسب سعرها في السوق الداخلية

 ساؤل حول كيفية  تحديد قيمة بضاعة ذات طبيعة غير مشروعة كالمخدرات مثلا؟ و يثور الت
استقر قضاء المحكمة العليا بالنسبة للمخدرات على أن الغرامة تحتسب على أساس سعرها   :  شروعة  المغير  البضاعة  / 3

   .لتصدير  أو ادبالاستيرا و يستوي ذلك أن تعلق الأمر .في السوق الداخلية وقت ارتكاب  الجريمة
 :المصادرة الجمركية: المطلب الثاني 

الأيلولة النهائية إلى   "  على أا    15   لم يعرف قانون الجمارك المصادرة لكن قانون العقوبات أورد تعريفا لها في المادة              
ي ،  ا و بشكل ائ    و بالتالي يمكن أن نعرف المصادرة بأا نزع ملكية المال جبر           ,"الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة       

 ملك الدولة سواء كان المال ملكا للمخالف أو لغيره إذا ما استعمل في ارتكاب جريمـة                 بدون مقابل و تحويله لفائدة    
 .جمركية 

  و تختلف المصادرة الجمركية عن الحجز ، ذلك أن المصادرة تتم باللجوء إلى القضاء ، حيث تصدرها هيئة قـضائية                    
ي و يتمثل أثرها في النقل النهائي لملكية المخالف لصالح الدولة ، أما الحجز فهو عبارة عن                 بموجب قرار أو حكم قضائ    

 أما عن أثره ) محاضر الحجز( بموجب قرار إداري ) أعوان إدارة الجمارك ( إجراء إداري تحفظي يصدر عن هيئة إدارية 
 : مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية
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لملكية حيث تؤمن البضائع المحجوزة لدى قابض الجمارك و حتى تنتقل ملكيـة الأشـياء               القانوني فهو لا ينتج نقلا ل     
 .المحجوزة لصالح الدولة تحتاج إدارة الجمارك لاستصدار حكم قضائي يقضي بمصادرا 

و تعد المصادرة الجزاء الأنسب للجرائم الجمركية لكوا تنصب على الشيء محل الغش ، غير أن الأمر لـيس                      
ما كما نتصوره لأن قانون الجمارك  الجزائري لا يعاقب  على كل الجرائم الجمركية بالمصادرة ، كما أن المصادرة                    دائ

لا تنحصر دائما في الشيء محل الغش وحده بل تنصرف في حالات معينة إلى أشياء أخرى كما سنراه عند تعرضـنا                     
 أيضا في حالات معينة نقدا       لا تكون دائما عينا فقد تكون      و علاوة على ذلك فإن المصادرة     .للأشياء القابلة للمصادرة    

 .وضحه في حينهنكما س
 : الجرائم المعاقب عليها بالمصادرة الجمركية/ أ

لم ينص قانون الجمارك على المصادرة كجزاء لكل الجرائم الجمركية بل حصرها في جرائم معينة و المصادرة في اال                   
 .ون جزاءا أساسيا و إما جزاءا تكميلياالجمركي على نوعين ، فإما أن تك

تطبق المصادرة على الجنح الجمركية برمتها و تكون فيها جزءا أساسيا بصرف النظر عن طبيعـة الجنحـة و درجـة                     
 و الخامـسة    الفات الدرجة الثالثة ، الرابعة    في حين قصر المشرع تطبيق المصادرة في مجال المخالفات على مخ          .خطورا  

 . ق ج 323 إلى 321في المواد المنصوص عليها 
 ق ج و يتعلق الأمر بالبضائع  التي تـستبدل أو         329و تكون المصادرة تكميلية في الحالات المنصوص عليها في المادة           

 :تكون محاولة استبدال في الأحوال التالية
 .أثناء النقل إذا كانت بسند كفالة أو بوثيقة مماثلة  -
 ستودع الخاص أو المستودع الصناعي أو المصنع الخاضع للرقابة الجمركية  أثناء وجود البضائع في نظام الم -
 . كل أنواع الاستبدال التي تخص البضائع الموضوعة تحت الرقابة الجمركية  -
و بالإضافة إلى الحالات المذكورة نص قانون الجمارك على مصادرة وسيلة النقل كجـزاء تكميلـي في الحالـة                 -

 .   ق ج إذا ما رفض المخالف الامتثال لأوامر أعوان الجمارك بالتوقف43المنصوص عليها في المادة 
 :الأشياء القابلة للمصادرة / ب

 على البضائع محل الغش ، و قد تطال أيضا ، في ظروف معينة البضائع التي تخفي الغـش                   ، تنصب المصادرة، أساسا  
 :ووسائل النقل

الجنح كلها بمصادرة البضاعة محل الغش في حين لم يـرد هـذا      يعاقب قانون الجمارك على     : البضاعة محل الغش    / 1
 فما المقصود بالبضاعة محل الغش ؟. الجزاء بالنسبة للمخالفات إلا في مخالفات الدرجات الثالثة و الرابعة و الخامسة

 ـ                   ير سبق للمحكمة العليا أن أوضحت أن المقصود بالبضاعة محل الغش ليس البضاعة المغـشوشة أو الفاسـدة أو غ
 . الصالحة و إنما المقصود ا البضاعة التي انصبت عليها الجريمة

       اريـة تجو يشمل كل المنتجات والأشياء ال     ة واسعة في قانون الجمارك الجزائري ، فه       للاد       ومصطلح البضاعة له    
 داول والتملك  الجمركية و بصفة عامة جميع الأشياء القابلة للت الحدود لعبورعدة  المالتجاريةو غير 

 : مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية
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 .و هكذا استقر  اجتهاد المحكمة العليا على اعتبار المخدرات بضاعة ) ج ق من ج-5م (
ع محل الغش مع أخرى مـرخص       غير أنه إذا اختلطت بضائ    .       و تنصرف مصادرة البضاعة محل الغش إلى توابعها         

 موضوعة بكيفيـة تـسمح      بضائع محل الغش فقط ماعدا في الحالة التي تكون فيها الثانية           في ال  ة حصر المصادر  يتعينا  
 .   عن الرؤية الأولىبحجب 

ويتعلق الأمر بالحالة التي    .      وقد نص المشرع الجزائري على حالة لا تكون فيها البضاعة محل الغش قابلة للمصادرة               
كي جديد ، ففي مثل هذه الحالة لا تخضع البضائع غير المحظورة  ق ج وهي إنشاء مكتب جمر335نصت عليها المادة   

 .  ق ج 32المصادرة بسبب عدم توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب إلا بعد شهرين من النشر المنصوص عليه في المادة 
 ـكل   الغش ،   محل الخاصة بالبضائع   ق ج أنه يقصد بوسائل النقل       من ط-5 جاء في المادة     :وسائل النقل   /2 وان أو  حي

 محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل       نقل أخرى استعملت ، بأي صفة كانت لتنقل البضائع           وسيلةآلة أو سيارة أو أية      
يث يستفاد من    ح 1998 ق ج المعدلة بموجب قانون       328غير أن هذا المفهوم يتقلص في ضوء المادة         . ذا الغرض   له

 ـ     " وسائل النقل    " لم تعد مدرجة ضمن مفهوم     الدراجاتالنص الجديد أن     سيارات ،  الذي ينحصر في الحيوانات ، ال
  . إجمالية طن 500 طن صافية أو 100ن عقل حمولتها الطائرات والسفن التي ت

مصادرة وسيلة النقل جزاء مقرر للجنح الجمركية دون المخالفات ، وقد حصرها المشرع في الجنحـة مـن         ن  والمبدأ أ 
وهي جنحة التهريب التي ترتكب باستعمال سلاح نـاري أو  ) .  ق ج 328م (الدرجة الرابعة دون باقي الدرجات      

 . جمالية إ طن 500 طن صافية أو عن100ا عن مركبة جوية أو سيارة أو سفينة تقل حمولته
 على الجنح من الدرجات الأولى والثانية والثالثة        327 و   326 ،   325تعاقب المواد    : البضائع التي تخفي الغش     / 3

النسبة للجنحة من الدرجـة      ق ج على هذا الجزاء ب      328المادة   الأشياء التي تخفي الغش ، في حين لم تنص           بمصادرة
 مكرر ق ج التي أعفت المراكب الجوية و الـسفن           340الرابعة و قد يعود ذلك إلى مجرد سهو ، ذلك أن نص المادة              

 الأشياء المستعملة في إخفاء الغش التي تصادر        أوضحت أن هذا الإعفاء لا ينصرف إلى      ،  من المصادرة في حالات معينة    
 .في جميع الحالات و في كل الظروف 

 أن المقصود ا هو البضائع الـتي         من ق ج    م – 5؟ أوضحت المادة    " البضائع التي تخفي الغش     "   ما المقصود بعبارة    
 .يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش و التي هي على صلة ا 

  :)1(لمصادرة الجمركية أشكال ا-ج
   يمكن النطق بالمصادرة في أحد الشكلين ، إما أن ينطق ا في صورا المعتادة أي أن تكون مصادرة عينية ، و إما أن            

 .يحكم بمبلغ من المال ليحل محلها فتأخذ شكل المصادرة بمقابل نقدي 
 : المصادرة العينية / 1

و وسائل النقل بحسب درجة     / و البضائع التي تخفي الغش أو       /  محل الغش أو        تنصب المصادرة العينية على البضائع    
 ع تدبير آمن عيني على المصادرة ولمصادرة الجمركية إضفاء طابلية حيث يترتب على الطابع العيني الجرائم الجمرك

 : مفاهيم عامة حول الجزاءات المالية

                                                           
 .288-268: ص. 1997/1998، خصوصيات قانون العقوبات الجمركي: رسالة دكتوراء دولة في القانون.  زعلاني)ع (: )1(
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ة و لو لم يكن المتهم محل متابعة لأي سبب كان كما قرر كذا تطبيق أحكام متميزة منها وجوب النطق بالمصادر
القضاء بوجوب النطق ا ضد المتهم ولو قضى ببراءته و قضى أيضا وجوب النطق ا بمجرد ثبوت وقوع الفعل 

 و يترتب أيضا على الطابع العيني للمصادرة آثارا منها .الفاعلون خارج الدعوى أو مجهولينالمادي للجريمة و لو كان 
انتقال ملكية الأشياء محل المصادرة إلى الدولة حرة و خالصة من أي حق يثقلها و بالتالي منع أي مطالبة في مواجهة 

و كذلك من بين الآثار هي التصرف في الأشياء محل المصادرة .  ق ج 289الدولة بعد النطق بالمصادرة طبقا للمادة 
 .حيث يمكن للإدارة التصرف في هذا المال 

 :صادرة بمقابل نقدي الم/ 2
   ينطق ذا الشكل أحيانا كبديل عن المصادرة العينية و يتمثل في النطق بالمصادرة بمبلغ نقدي يعادل قيمة الأشـياء                   

 ق ج    336القابلة للمصادرة و تصدر المحكمة هذا الحكم بناءا على طلب إدارة الجمارك و هذا ما نصت عليه المادة                   
 يساوي قيمة الأشياء المصادرة حيث تحسب هذه القيمة حسب سعر هـذه الأشـياء في                حيث يكون مبلغ المصادرة   

السوق الداخلية اعتبارا من تاريخ معاينة الجريمة الجمركية إلا أنه من الملاحظ هو عدم تحديد الحالات التي يمكن فيهـا                    
اسعة في تحديد الحالات التي تطلب فبها من        لإدارة الجمارك اختيار المصادرة بمقابل و بالتالي فإا تملك سلطة تقديرية و           

ريع الجمركي و الاجتهاد القضائي     مكاننا أن نستشف من روح التش     ا أنه ب  المحكمة النطق ذا الشكل من المصادرة غير      
 :بعض الحالات التي يمكن فيها لإدارة الجمارك اختيار المصادرة بالمقابل و هي 

 . ق ج 322صوص عليها في المادة حالة المخالفات من الدرجة الرابعة المن -
 . حالة رفع اليد عن وسيلة النقل و عدم إمكانية استرجاعها  -
 حالة وفاة المخالف قبل صدور حكم ائي و عدم إمكانية تنفيذ المصادرة العينية للبضائع على التركة ، يمكن أن                    -

  ق ج 261تصادر البضائع بمقابل طبقا للمادة 
 .ل المخالفة و كذا حالة مصادرة وسيلة نقل ملك للدولة  حالة عدم ضبط البضائع مح -

 شكلي المصادرة و بالتالي تمارس المصادرة العينيـة          بينكنها أن تفقد حقها في الاختيار             غير أن إدارة الجمارك يم    
ترتب فيها المتابعة   للبضائع وجوبا في حالة المصادرة التي يكون محلها أشياء محجوزة على مجهولين وكذا الحالة التي لا ت                

 .عن المخالفة الجمركية بسبب قلة قيمة البضائع محل المخالفة
      

مة حول الجزاءات المالية الـتي       و ذا نكون قد أينا المبحث التمهيدي الذي أو ردنا فيه بعض المفاهيم العا             
صيل الرضائي و الجبري للغرامـات و        التح بكيفياتفصلين التاليين المتعلقين     إليه خلال ال   سنتعرضكل قاعدة لما    شست

 . المصادرات 
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 :الدور التحصيلي للمصالحة الجمركية  : الفصل الأول
التسوية "عوضا لنظام   من قانون الجمارك و الذي جاء265تم تكريس مبدأ المصالحة الجمركية بموجب المادة 

 المصالحة الجمركية لا تتدخل إلا في حالة من الواضح أنو.)1(ر صعوبات تتعلق بكيفية تطبيقه الذي أظه"الإدارية
 258 و 41سيما المادتين ها طبقا لأحكام قانون الجمارك لا تمت معاني)جنح ، مخالفات ( جرائم جمركية ارتكاب 

 .منه 
، حيث يسمح لإدارة الجمارك بتحصيل حقوقها من  في مادة تحصيل الجزاءات الماليةبالرغم من أهمية هذا المبدأ

 و دون اللجوء إلى القضاء ، فإن المشرع لم يخصص لها في قانون الجمارك ئيعن طريق الحل الودي و الرضاالمدينين 
مقررات و ( ، يضاف إلى ذلك بعض النصوص التنظيمية التي لها دور تفسيري 265سوى مادة واحدة هي المادة 

 .و الإشكالات بخصوص طرق تنفيذها و هو السبب الذي أدى بإدارة الجمارك أن تواجه بعض الصعوبات ) مناشير 
ذا الصدد فإن سبب وجود المصالحة الجمركية هو تكييف تسيير ملفات المنازعات الجمركية إلى مقتضيات السياق 

اعات و إعطاء الأولوية إلى التحصيل السريع تر على إجراءات إاء المرونة و ذلك بتسهيل و إضفاء  الجديدالاقتصادي
سود بين المتعاملين ن من التصدي لأجواء عدم الثقة التي تلجمركي كما أن تكريس هذا المبدأ يمكّو الأكيد للدين ا

ال شكل  تنازلات و إدخهم بمنح هذه الإدارة تحت تصرفهم، و ذلك بإقناعهم أنالاقتصاديين تجاه إدارة الجمارك
  .للتراعات ئي الرضامبدأ الحل الودي وجديد للحوار قائم على 

عقد طرفين يريدان إاء نزاع قائم أو تجنب قيام : "  مدني 459في المادة  لما جاء لمصالحة طبقاو يقصد با
 الجمركية صالحية الأعمال الت كل لا يمكن إدماج، و ذا الصدد فإنه"خلال تقديم تنازلات من الطرفين نزاع من 

ادق عليها  و عليه فالمصالحة غير المص.ي غير مؤقتضمن المصالحة في مفهوم القانون المشترك إلا إذا كان لها طابع ائ
د إدارة الجمارك التي ، و كذا الإذعان لمنازعة جمركية تبقى مجرد مشاريع مصالحة لا تقيمن طرف المسؤول المختص

 .يمكن لها أن تحيل القضية على القضاء أو الشروع في إجراءات التنفيذ عندما يتعلق الأمر بقرار قضائي 
ة مهما كان شكلها على لح للمصاH-TREMEAU و C-J-BERR يمكن أن نقدم تعريف الفقيهين  و من هنا

عمل رسمي مكتوب يثبت الاعتراف بالدين ، تقوم إدارة الجمارك و مرتكب الجريمة من خلاله بإاء نزاع قائم : " أا 
 .)2("لال تقديم تنازلات من الطرفينأو تجنب قيام نزاع من خ

 والإشكالات كيفية تنفيذهاو)  أولبحثم( الجمركية و شروط اللجوء إليها  إلى أشكال المصالحةنتعرض فيما يلي
 "؟قرار المصالحة هل يعتبر سندا للتحصيل: "و عليه يمكن طرح التساؤلات التالية.) ثانبحثم (المتعلقة بطرق تطبيقها

  "ما هي طرق تنفيذ قرارات المصالحة، و ما هي المدة الممنوحة لذلك؟"
 
 
 

                                                           
 قبل تعويضه بالمصالحة يطرح عدة صعوبات تتعلق بكيفيات تطبيقه حيث أنه لا يسمح بتقديم تنازلات من طرف إدارة "التسوية الإدارية"كان نظام :  )1(

   . أنه لا ينهي الدعوى الجبائيةالجمارك كما
: C-J-BERR et H-TREMEAU. OPCIT. P :572.)2(  
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 :أشكال المصالحة و شروط اللجوء إليها :  الأول المبحث
 و المصالحة الجمركية و كذا لإذعان لمنازعةا: نبرز فيما يلي الأشكال المختلفة للأعمال التصالحية بمظهريها

 ا قيد، ثم عرض الشروط الموضوعية و الإجرائية التي يجب الت)مطلب أول(الأشخاص المؤهلون لإجراء هذه الأعمال 
  ).مطلب ثان(للجوء إلى المصالحة الجمركية 
 : و الأشخاص المؤهلون للقيام ا للأعمال التصالحية الأشكال المختلفة:المطلب الأول

 :  للأعمال التصالحيةالأشكال المختلفة/ 1
 : عندما نتحدث عن المصالحة الجمركية و استعمال هذا الحق نميز بين 

 .كية الإذعان لمنازعة جمر-
  المصالحة الجمركية -
هو عمل مكتوب و ممضى من طرف مرتكب الجريمة الجمركية و المسؤول المؤهل مؤقتا  :  الإذعان لمنازعة جمركية-أ

على عرض الوقائع التي ارتكبت خرقا للتشريعات و التنظيمات التي تكلف إدارة حيث يحتوي من جهة . للتصالح
 الخضوع الفوري لمرتكب الجريمة و اعترافه القيام بالأفعال المعاقب عليها قانونا، الجمارك بتطبيقها، و من جهة أخرى

 . يقوم بدفع المبلغ الذي تحدده هي بإرادا المنفردةو كذا تعهده أنه عند أول طلب للإدارة
و يتم . ةمن العقوبات المالي %25إن هذا التعهد بالدفع يجب أن يكون مكفولا بكفالة لا يقل مقدارها عن نسبة 

 .  اللجوء إلى هذا الإجراء عندما لا يكون بإمكان إدارة الجمارك أن تحدد بشكل فوري مبلغ المصالحة
عقد تنهي فيه إدارة الجمارك و المتابع من أجل جريمة جمركية نزاعا ، :"تعرف على أا  : الحة الجمركية المص-ب

 : ، و تأخذ المصالحة أحد شكلين " ص عليها قانونا مقابل تقديم كل طرف تنازلات في حدود العقوبات المنصو
منح بعض  ، كان من الضروري تسوية ملفات المنازعات الجمركيةدف تسهيل عملية :المصالحة المؤقتة -

 . عقد مصالحة مؤقتة عندما لا يكون المؤهل لإجراء مصالحة ائية بمقدرته القيام ا إجراءالمسؤولين حق 
،و يبقى هذا المبلغ ذه الصفة حتى   المخالف و المسؤول عن المصالحة بين مؤقتالغرامة محل اتفاقمبلغ يكون و عليه 

و في حالة رفع المسؤول المؤهل مبلغ الغرامة ، فالمخالف مخير بين قبول هذا الإجراء أو  .يعتمد من المسؤول المختص 
 .الرفض فنكون أمام نزاع 

ة المؤقتة مصالحة ائية إذا وافق كل من المسؤول المؤهل للتصالح و المستفيد من تصبح المصالح:  المصالحة النهائية -
من هم الأشخاص : لكن يطرح التساؤل هنا. المصالحة على المبلغ المقترح و بقية الشروط التي يحددها مقرر المصالحة

 لإجراء المصالحة الجمركية؟المؤهلون 
 : )1(مركيةؤهلون لإجراء المصالحة الج الأشخاص الم/2

 ق ج ينص على أنه 265 من المادة 02تطبيق الفقرة  المحدد لكيفية 1999 جوان 22إن القرار المؤرخ في  
رؤساء  و رؤساء المفتشيات الرئيسية،  رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك،المدراء الجهويين، مدير العام للجماركلليمكن 

 .إجراء المصالحةالمراكز 
                                                           

 . منه7 إلى 3 لاسيما المواد من 1999 جوان 22أنظر المقرر الذي يحدد قائمة المسؤولين المؤهلين لإجراء مصالحة جمركية المؤرخ في  )1(
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  :الحة الجمركيةالدور التحصيلي للمص

إلا أنه لا يمكن إلاّ للمدير العام و المدراء الجهويين وحدهم دون سواهم إجراء مصالحة قبل و بعد حكم قضائي ائي، 
 الآخرين أن يجروا مصالحة ائية إلاّ قبل حكم ائي، أما بعد صدور الحكم النهائي فيمكنهم و لا يمكن للمسؤولين

  .إجراء مصالحة مؤقتة فقط
 :لتي تدخل في اختصاص المدير العامالقضايا ا -أ 

 يتصالح المدير العام ائيا و بعد الحكم القضائي النهائي في الجرائم إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى - 
 -  . ألف دج على ألاّ يتجاوز مليون دج دون أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة500يفوق عنها أو المتملّص منها 

منها يفوق ويتصالح بعد و قبل الحكم النهائي في الجرائم إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص 
  .مليون دج وهو ملزم برأي اللجنة الوطنية للمصالحة

  :دير الجهويالقضايا التي تدخل في اختصاص الم -ب
لنهائي في الجرائم إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم  ائيا و بعد الحكم القضائي االجوي يتصالح المدير -

  .  للمصالحةالمحلية ألف دج دون أخذ رأي اللجنة 500 يقلّ عنالمتغاضى عنها أو المتملّص منها 
 ويتصالح قبل الحكم النهائي في الجرائم إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها -

 . للمصالحةالمحلية مليون دج وهو ملزم برأي اللجنة  عن ألف دج و يقل500ّيفوق
النهائي إذا   يمكن لهم إجراء مصالحة جمركية قبل الحكم: في اختصاص رؤساء مفتشية الأقسامالقضايا التي تدخل -ج

 . ألف دج 500و   ألف دج200 يتراوح بين  أو المتملّص منهاكان مبلغ الحقوق و الرسوم المتقاضى عنها
 أو  منهاإذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص : الرئيسيةايا التي تدخل في اختصاص رؤساء المفتشياتالقض -د

 الرئيسة إجراء مصالحة قبل المفتشية ألف دج ، فبإمكان رئيس 200 ألف دج و 100تراوح بين يالمتغاضى عنها 
 .الحكم النهائي 

مصالحة جمركية إذا كان مبلغ الحقوق و الرسوم  ن له إجراء يمك:التي تدخل في اختصاص رئيس المركزالقضايا  -ه
 . دج و هذا قبل الحكم النهائي  ألف100يتجاوز  الجمركية المتغاضى عنها لا

 :شروط المصالحة: المطلب الثاني
 . يمكن تقسيمها إلى شروط موضوعية و أخرى إجرائية

 :  الشروط الموضوعية/1
ت على  من القانون الجمركي استثناءا265 فقد أوردت المادة ،قبل المصالحةإذا كانت كل الجرائم الجمركية ت  

 .هذا المبدأ
 سواء كانت جريمة مكتب أو جريمة ريب وان ،وعليه فالمبدأ العام أن كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة

لفقهي و القضائي أخرج  ق ج وكذلك الاجتهاد ا3 /265إلا أن القانون بموجب المادة  .اختلفت جنحة أو مخالفة
 : فيالاستثناءاتويمكن تلخيص هذه ,  القاعدة العامةاستثناءات عن هذه

 



 

 13

 : الدور التحصيلي للمصالحة الجمركية

و تتمثل . البضائع المحظورة حظرا مطلقا أو نسبيا أي الممنوع تصديرها أو استيرادها و كذلك المرتفعة الرسوم -
 أي التي يتوقف التعامل ا ، البضائع المحظورة حظرا جزئيا،ة و المخدرات المواد المتفجر،أساسا في الأسلحة

 .على ترخيص السلطات المختصة
 مثل الجرائم ،كما استبعدت إدارة الجمارك في نصوصها التنظيمية المصالحة في طائفة أخرى من البضائع -

، لغذائية و الحبوب و مشتقااالمزدوجة التي تعتبر جريمة جمركية وكذلك جريمة جزائية كتصدير المواد ا
 .المشروبات والمستحضرات الطبية و مواد الوقود و الأسمدة التجارية بطريقة غير شرعية

كما أنه لا تخضع للمصالحة المخالفات المرتكبة من قبل أعوان الجمارك أو أي موظف آخر مؤهل لمعاينة المخالفات 
 .الجمركية

 : الشروط الإجرائية/2
 الجزائري لقيام المصالحة الجمركية أن يبادر الشخص المتابع بتقديم طلب لهذا الغرض إلى أحد يشترط المشرع 

 . ولي إدارة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة وأن يوافق هذا الأخير على الطلبمسؤ
 .المصرح والوكيل لدى الجمارك،  من الغش المستفيد ،ويتسع مفهوم الشخص المتابع إلى الشريك

ا يخص شكل الطلب فلا يشترط القانون صيغة أو عبارة معينة بل يكفي أن يتضمن تعبيرا صريحا عن إرادته أما فيم
 .لإجراء المصالحة

عن أما . فيمكن تقديم الطلب قبل أو بعد الحكم النهائي1998 فإثر تعديل قانون الجمارك لسنة ، الميعادوبخصوص
 .     الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنهاالجهة التي يرسل إليها الطلب فتختلف حسب طبيعة

 :شكالات التي تطرحهالإتنفيذ المصالحة الجمركية و ا: المبحث الثاني 
ثم نلقي الضوء على ) مطلب أول(نستعرض فيما يلي طرق تنفيذ المصالحة الجمركية و المدة الممنوحة لذلك 

 .) مطلب ثان ( كية خاصة بعد صدور الحكم القضائي النهائي بعض الإشكالات التي يطرحها تنفيذ المصالحة الجمر
 :)1(تنفيذ المصالحة الجمركية: المطلب الأول 

 لا يظهر أية خصوصيات سوى تلك المتعلقة التصالحية المتضمنة في الأعمال حكامإن تنفيذ إدارة الجمارك للأ
 الإجراءات أمام السلطة القضائية دف انقضاء تكمالاسبالنظام المطبق على الأشياء التي تستفيد من رفع اليد، وكذا 

 .الدعوى الجبائية و الدعوة العمومية إن وجدت و إطلاق سراح المقبوض عليهم للأغراض المدنية 
لا يمكن لإدارة الجمارك أن تمر إلى مرحلة تنفيذ المصالحة إلا إذا أصبحت التسوية ذات طابع ائي و هذا بعد 

 .طرف المسؤول المختص و كذا قيام المستفيد منها بكل التزاماته المصادقة عليها من 
  :شياء المحجوزة المقررة بالمصالحةرفع اليد عن الأ/ 1

إن التنازلات المقدمة بموجب المصالحة لا يمكن لها أن تعفي مرتكب الجريمة الجمركية من أداء الحقوق و 
 .مية دف جمركة البضائع و تعيين نظام لها  الإجراءات التنظي الأداء و استكمالالرسوم الواجبة

                                                           
 . المتعلقة بالمصالحة الجمركية265ات تطبيق المادة  المحدد لكيفي220د/ديوان/م ع ج/353/220أنظر المنشور : )1(
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  :الدور التحصيلي للمصالحة الجمركية

  :ب استكمالها لدى السلطة القضائيةالإجراءات التي يج/ 2
، أثناء رفع القضية إلى القضاء و قبل الحكم النهائي أو بعد ا تدخلت المصالحة قبل إيداع شكوىتختلف حسب ما إذ

 .ائي الفصل في القضية بحكم 
، لكن عندما سلطة القضائية على علم بالمصالحة في هذه الحالة لا تكون ال: تدخل المصالحة قبل إيداع شكوى– أ

، يتعين على إدارة الجمارك إعلام السلطة زاة مع جريمة من القانون المشتركيتعلق الأمر بجريمة جمركية ارتكبت بالموا
 .شارة إلى أن المصالحة التي تم إبرامها لا تخص سوى الجريمة الجمركية القضائية بجريمة القانون المشترك مع الإ

بموجب الأحكام المتضمنة في التعليمة رقم  : إلى القضاء و قبل الحكم النهائي تدخل المصالحة أثناء رفع القضية-ب
 بصدد مصالحة لى عندما نكون، الأو و الصادرة لهذا الغرض، نميز بين حالتين1995جانفي  04 المؤرخة في 29

 ، عندئذ يجب على إدارة الجمارك إبلاغ القضاء بتعليق القضية إلى أجل غير مسمى مؤقتة
)Ajournement sine die (يكون هذا بموجب  و ،سؤول المؤهل للتصالح في المسألةإلى غاية أن يفصل الم

 .طلب كتابي يقدم للجهة المختصة 
لجبائية و الدعوى  ملزمة بالتنازل كتابيا أمام القضاء على الدعوى ا، فالمصلحةأما إذا كنا بصدد مصالحة ائية

 . نسخة من المصالحة و وصل يثبت دفع الغرامة من طرف المخالف إرفاق مع )1(العمومية
ختصة بأن  وجب على المصلحة في هذه الحالة إعلام الجهة القضائية الم:تدخل المصالحة بعد الحكم النهائي –ج 

، حيث جاء ون المساس بآثار الدعوى العموميةذا تأثير على الدعوى الجبائية فقط دلهويكون  . ائيةالمصالحة أصبحت
انه عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي لا يترتب  من قانون الجمارك 265من المادة في الفقرة الثامنة 

 .الأخرى والمصاريف بة للحرية والغرامات الجزائيةلعليها أي اثر على العقوبات السا
 تواجه إدارة الجمارك بعض الصعوبات عند تحصيل ديوا الناتجة عن المصالحة أن الأحيانلكن يحصل في بعض 

 : نطرح التساؤل التالي أن، ومن هنا يمكن  أمام نزاععندئذنظرا لرفض الخاضع للضريبة الدفع ونكون 
 كية؟هي الإشكالات التي يطرحها تنفيذ المصالحة الجمر ما

 :ت التي يطرحها تنفيذ المصالحة الجمركيةالإشكالا: المطلب الثاني
دارة الجمارك إ فكرة حاول المشرع الجزائري من خلالها تدعيم دور الأمر المصالحة الجمركية هي في حقيقة إنّ

 سنوات 05الي ؤسس لها صدر منذ حو النص القانوني المأنّورغم ،  الخزينةلحفي التحصيل والحفاظ على حقوق ومصا
، عان لمنازعةذالإ:  التصالحيةأعمالهادارة الجمارك في مختلف إ تواجه بيقها مازال يعرف بعض الإشكالاتط تأنّ لاّإ

 .المصالحة المؤقتة و المصالحة النهائية
هداته  بتعالالتزامذعان لمنازعة ثم يرفض ح هو عندما يمضي الشخص المعني الإشكال يطرإ أول: عان لمنازعةذالإ/1

 ما الذي يمكن لإدارة الجمارك عمله لضمان تحصيل حقوقها؟: والسؤال الذي يطرح هنا 
 

                                                           
 .المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى العمومية والدعوى الجبائية من ق ج بأنه عندما تجري 265 من المادة 08جاء في الفقرة :  )1(
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 المعاقب عليها قانونا وخضوعه الفوري وكذا تعهده انه بالأفعال لمنازعة يتضمن اعتراف المرتكب للجريمة الإذعانإن 
د مكفول بكفالة لا تقل  هذا التعهأنّكما . ع المبلغ الذي تحدده هي بإرادا المنفردة طلب للإدارة يقوم بدفأولعند 

 من حقوقها وتلجأ 25%ل  تحصأن، لذا يمكن لإدارة الجمارك في هذه الحالة الماليةمن العقوبات  %25عن نسبة 
 . من قانون الجمارك262ة إلى إجراء الإكراه الجمركي المنصوص عليه في الماد باللجوءلتحصيل بقية المبلغ

 الإشكال الثاني الذي يطرح هو عندما لا يقبل المسؤول المؤهل للتصالح المبلغ المنصوص عليه في أما : المصالحة المؤقتة/2
 الأطرافعود ت في هذه الحالة . وعندها يرفض الشخص المعني بالمصالحة دفع المبلغ الإضافيأعلىالمصالحة ويقترح مبلغا 

بل صدور الحكم قئية إذا تدخلت المصالحة المؤقتة ، أي العودة إلى المتابعة القضا قبل التصالحا التي كانوا عليهلى الحالةإ
 . متابعة إجراءات التنفيذ إذا تدخلت بعد صدور حكم ائيأو، النهائيالقضائي 

 ، وبالتالي عندما يرفضقتضائهسمية تثبت الحق الجمركي وا وثيقة رأمام في هذه الحالة نكون : المصالحة النهائية/3
 تلجأ إلى إجراء الإكراه الجمركي المنصوص عليه في المادة أن، يمكن لإدارة الجمارك المدين دفع المستحقات التي عليه

 . المرخصة بموجب قانون الإجراءات المدنيةالأخرىفيذ نوسائل الت  من قانون الجمارك أو262
التفرقة بين المصالحة التي تجرى قبل صدور الحكم القضائي النهائي والتي تنقضي         ويجدر التنبيه هنا إلى وجوب 

ثر على أالنهائي والتي لا يترتب عنها أي بموجبها الدعوى العمومية والجبائية والمصالحة التي تجرى بعد صدور الحكم 
 . السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف الأخرىالعقوبات

 التي يمكن إثارا في هذا المطلب هي حول ما تمت ملاحظته على مستوى الأخيرةوالنقطة  :لقضائية المصاريف ا/4
، حيث يمكن طرح كإشكال تجارة-مكان التربص في المديرية العامة للجمارك والمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر

 ي؟اع القضائتر الأثناء التي تنفقها الإدارة - المصاريف القضائية–مسألة 
امين معتمدين لدى ، لكن لإدارة الجمارك مح معفية من دفع المصاريف القضائية الإدارةأنّه من المعروف نأحيث 

ين معتمدين ي التي تم على مستواها التربص هناك محام)تجارة-الجزائر(هوية  الج، فمثلا على مستوى المديريةالمحكمة العليا
هل : نطلق يمكن أن نطرح الإشكال الآتيمن هذا الم، وؤون المدنيةشمكلف بالشؤون الجزائية و الثاني مكلف بال الأول

ائي على الإدارة تحم ؟ ل المصاريف القضائيةفي حالة مصالحة بعد حكم 
من أجل ذلك رفعت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة الإشكال إلى المديرية العامة حول هذه المصاريف إن كانت 

لقد ردت المديرية العامة للجمارك بأن هذه قة أخرى مدى قانونية هذا الإجراء، و، أو بطريالفل على عاتق المختحم
لها إدارة الجمارك بعد المصالحة النهائية و إنما تعود على عاتق المتصالح مع الإدارة و بالتالي تزيد المصاريف لا تتحم

  .لمتصالحينأعباء المصالحة بعد الحكم مما يؤدي إلى رفض شروطها من قبل ا
 

متيازات التي يمنحها إجراء المصالحة في مجال تقديم تنازلات من طرف إدارة لإ و من هنا و بالرغم من ا
ا نتيجة لجهل الجمارك و شفافية التحصيل فإن اللجوء إلى هذه الوسيلة من طرف المخالفين يبقى غير كاف و هذ

  .تدعي توفير بعض الجهود لتحسيسهم لمبدأ من جهة و هذا ما يسمتيازات الناتجة عن تطبيق هذا الإمعظم المخالفين با
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عملية مارك وذلك بترك القضاء يتكفل بر وسائل أخرى أكثر ضمانا في حوزة إدارة الجمن جهة أخرى توفّ و
 المشرع حصر المصالحة نّلأهذا ، عاتلبحث عن التسوية الودية للترا و بدون مبادرة من أعوان الجمارك لالتحصيل

 . من قانون الجمارك 265بطلب من المخالف طبقا للفقرة الثانية من المادة 
 : و على هذا المستوى يمكن أن نتساءل 

 
  .ما هي الوسائل الأخرى المتاحة لإدارة الجمارك لتحصيل حقوقها ؟
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 :للغرامات والمصادراتالتحصيل الجبري : الفصل الثاني 
لتي يمكن أن تصل في جنح لها الغرامات والمصادرات التي تفرض على المخالفين واثّنظرا للقيمة المهمة التي تم

 ،ل الغش والبضائع التي تخفي الغش ووسائل النقلمح قيمة البضائع أضعافابعة إلى غرامة تساوي أربعة رلالدرجة ا
 لاسيما التحصيل ضائيلجمركية بواسطة الطريق الريتم تحصيل الديون اما  ء، فإنه قلّإلى مصادرة هذه الأشيابالإضافة 

 جهة ومن جهة ب من دفع حقوق الخزينة منهرتولات الغش الضريبي والا محارتكاب، حيث يميل المخالفين إلى شرالمبا
 .ارات الغشيأخرى إلى توسيع ت

ة وغياب المتابعة الدائمة لتطبيق القوانين بصفة عامة  وضوح النصوص القانونيميضاف إلى هذه الأسباب عد
طريق  تحصيل الغرامات والمصادرات عن ومن خلال هذا الطرح تتضح حدود. والجمركية منها على الخصوص

شرع الجزائري ل المثار السلبية للممارسات السابقة على حقوق الخزينة، خولآن اومن أجل التخفيف م. التراضي
 . أخرى للتحصيل في حالة فشل التحصيل بالتراضيوسائللإدراة الجمارك 

س خصوصية قانون  ومن ثم فهي تكر(Caractère répressif) هذه الحلول تتميز بطابعها الجزري إنّ
أمام هذا النوع نكون  و لا. العقوبات الجمركي، ولهذا السبب فإننا نتكلم عن التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

قوة الشيء المقضي فيه أو ل قضائيا حاز ا كانت إدارة الجمارك تملك في حوزا حكما أو قراراذ إمن التحصيل إلا
 نوفمبر 12 المؤرخ في 3784 والمنشور رقم ،ج. من ق264 إلى 262ام المواد من  إداريا تم إعداده وفقا لأحكاقرار

1995. 
 : يقودنا إلى طرح التساؤل التالي ذاإن ه

 ات تحصيل الغرامات والمصادرات جبرا؟هي أوجه أو كيفي ما
والثاني ذو ) 1المبحث(أخذ وجهين، الأول ذو طبيعة إدارية، ويتعلق الأمر بالإكراه الجمركي يإن التحصيل الجبري 

 .)2المبحث (طبيعة قضائية ويتعلق الأمر بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية 
 :)كراه الجمركيالإ(التحصيل بالوسائل الإدارية : المبحث الأول 

، 262 الإكراه المنصوص عليه في أحكام المواد  الجمارك إلىيقصد بالتحصيل عبر الوسائل الإدارية لجوء إدارة
 أن يصدروا لجمارك لقابضي ا يمكنج. من ق262ث طبقا لأحكام المادة حي.  من قانون الجمارك264 و 263

 بمجرد إثبات أن امات والمبالغ الأخرى المستحقّة لإدارة الجمارك،الأوامر بالإكراه قصد تحصيل الحقوق و الرسوم والغر
 .ا إدارة الجماركممبلغا ما أصبح مستحقا إثر عملية ناتجة عن تطبيق التشريع والتنظيم المكلفة بتطبيقه

ة والمفاهيم  أنه من الضروري إلقاء الضوء عن بعض المبادئ العامارتأيناوقبل إبراز الدور التحصيلي للإكراه الجمركي، 
 ،)مطلب ثان(جوء إلى الإكراه الجمركي ثم إبراز الشروط المطلوبة للّ) مطلب أول(المتعلقة ذه الوسيلة للتحصيل 

 .)مطلب ثالث(وأخيرا تنفيذ الإكراه ومعارضته 
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 :مبادئ عامة حول الإكراه الجمركي: المطلب الأول 
 "، فإن الإكراه الجمركي يعرف على أنه 1985 نوفمبر 12رخ في  المؤ3784طبقا لما جاء في المنشور  :  تعريفه/1

 ."القرار الذي يسمح لإدارة الجمارك بالتنفيذ الجبري على أموال المدين تجاه إدارة الجمارك
ارك دون إجبارها للجوء والموضوع الأساسي لإجراء الإكراه هو ضمان التحصيل السريع والسهل لديون إدارة الجم

 .ن أجل جعل  سندات هذه الديون قابلة للتنفيذكم مإلى المحا
جاء في   هو ماالاستنتاجدليل على هذا  وال،مة القانونية للإكراه الجمركي تعادل حكما قضائيا صادر غيابيايقإن ال

 والتي جاء فيها أنه يترتب على أنواع الإكراهات الجمركية الرهن ج. من ق292رة الأخيرة من المادة أحكام الفق
من جهة أخرى، فإن . وني بنفس الطريقة وبنفس الشروط التي يتم فيها إصدار الأحكام من قبل الجهة القضائيةالقان

 .الإكراه يسمح بممارسة كل طرق التنفيذ على أموال المدين
إلا في حالة دفع المبالغ .) ج. ق284م ( خر آي عمل أو تصرف  أوأبالإضافة إلى أنه لا يمكن تعليقه بأية معارضة 

 .المطالب ا أو كفالتها
  : الديون التي يمكن تحصيلها بواسطة الإكراه/ 2

 :ج فإن الديون القابلة للتحصيل عن طريق الإكراه هي . من ق262بموجب أحكام المادة 
الأخرى أو مختلف  والإتاواتالجمارك وكل الحقوق، الرسوم والمقصود ا حقوق : الحقوق والرسوم - أ

 .ج. ق5المادة   من"و" جاء في الفقرة اة من طرف إدارة الجمارك وذلك كمل الأخرى والمحصالضرائب
كسندات الإعفاء :  دفعها في حالة عدم الوفاء بالتعهدات المكتوبةبتتمثل في تلك الواج: الغرامات - ب

 .بكفالة والإذعان والغرامات الجمركية
ف الجمارك بموجب تسوية رروضة من طوبخاصة المبالغ المف: المبالغ الأخرى المستحقة لإدارة الجمارك -ج

 ).المصالحة مثلا(إدارية 
 :الشروط المطلوبة للجوء إلى الإكراه الجمركي: المطلب الثاني 

 إلا إذا كانت الديون أكيدة، واجبة الأداء ه الجمركي لتحصيل الحقوق والرسوملا يمكن اللجوء إلى الإكرا
 :اة وتوافرت الشروط التاليةومصفّ

 الصادر عن قابض بالإكراهن الأمر  يتضمأن بأنه يجب ج. ق263 جاء في المادة : إثبات الدين وجود سند/1
حيث يمكن أن يكون السند . الجمارك السند الذي يثبت الدين أو نسخة من الوثيقة التي تبرز دعوى إدارة الجمارك

 :ي يثبت الدين وثيقة أو عدة وثائقالذ
بلغ الدين، ومن جهة أخرى، يقرر م تصفية أو الإشارة إلى طبيعة و،هة من ج،مليحيكون وثيقة واحدة عندما  - أ

 . الدين في تاريخ سابق لتاريخ اللجوء إلى الإكراهاقتضاءصراحة أو ضمنا 
قاربة بينها ضرورية للتأكد من تحقق الدين ووجوب المشكل سند الإثبات من عدة وثائق تكون ت و يمكن أن ي - ب

ات المفصلة لدخول يحلتصرة بين نتائج الفحص في المستودع الخاص مع ابارأدائه ويكون ذلك مثلا عند المق
 .وخروج البضائع من هاذ المستودع
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

ج أنه يجب أن يؤشر رئيس المحكمة المختصة على . من ق274 و 264جاء في المادتين : التأشير المسبق للإكراه/ 2
 اختصاصهوالقاضي المختص هو الذي يقع في نطاق .  بدون مصاريف قضائيةيهاتم التاشير علوي. راهالأوامر بالإك

 . الأمر بالإكراهأصدرمكتب العون الذي 
يؤهل ": ج والتي جاء فيها بأنه. ق279ادة  يبلغ الأمر بالإكراه وفقا للقواعد المنصوص عليها في الم:لإكراهاتبليغ / 3

أما فيما يخص كيفيات وأساليب . " …كي للقيام بجميع الإستدعاءات والإنذاراتأعوان الجمارك في اال الجمر
، 90/23، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/06/1966 المؤرخ في 66/154التبليغ فهي تتم وفق أحكام الأمر 

 17ؤرخ في وكذا المنشور الم) 24، 23، 22المواد  (1990 جوان 8المتضمن قانون الإجراءات المدنية المؤرخ في 
 .القرارات الإدارية و القضائية المتعلق بتبليغ 1994ماي 

 رؤساء مصالح الجمارك على مؤهلين للقيام بالإكراه الجمركي هن الأعوان المإ :الأشخاص المؤهلون للقيام بالإكراه/ 4
 الإقليمي الاختصاصيضيق مجال  كما أن القانون لا.). ج. ق262المادة  ()1(مستوى الولايات وكذا قاضي الجمارك

شئ ن هو أن الفعل الملهؤلاء الأعوان الذين يمكن لهم اللجوء إلى الإكراه أينما كانت إقامة المدين والأمر الذي يهم
 إلى إصدار الأمر  اللجوءويمكن لقابض الجمارك.  مكاتب هؤلاء الأعواناختصاص في مكان ارتكابه تمللدين قد 

 . بمواعيد التقادماالتنفيذ الطوعي للمدين أو كان مهددبالإكراه الإجباري إذا رأى عدم 
ين ند المديدين وليس ضد وكلائهم وفي حالة تعلأمر بالإكراه ضد الأشخاص المدينيصدر ا: الأشخاص المكرهون/ 5

 .ةينين مع تبليغ كل واحد على حديصدر أمر بالإكراه واحد في حق جميع المد
 :ارضتهتنفيذ الإكراه ومع: المطلب الثالث 

 من قانون الجمارك فإن الإكراه الجمركي ينفذ بجميع الطرق 04، الفقرة 293طبقا لأحكام المادة : تنفيذ الإكراه/ 1
 :ولهذا فإن الإكراه الجمركي ينفذ بالطرق المعروفة في القانون المدني وهي . القانونية ماعدا الإكراه البدني

 الحجز التحفظي -
  الحجز التنفيذي -
 دين لدى الغيرحجز ما للم -

لسادس، والفصلين الثالث  الأحكام المنصوص عليها في الكتاب ااحتراموفيما يخص كل أنواع هذه الحجوز يجب 
 . الموجودة في قانون الجمارك301 إلى 243قانون الإجراءات المدنية وكذا المنصوص عليها في المادة من والسادس 

 .وسيتم التفصيل في هذه المسألة لاحقا
 : رضة الإكراهمعا/ 2
 من قانون الجمارك في فقرا الثالثة، فإن المحكمة المختصة في معارضة 274وفقا لنص المادة :  المحكمة المختصة -أ

 أصدر الذي الجمارك مكتب اختصاصهاالإكراه الجمركي هي المحكمة التي تبت في القضايا المدنية التي توجد في دائرة 
 .الأمر بالإكراه

                                                           
 .مركي المتعلق بالإكراه الج1985 نوفمبر 12 في  المؤرخ3784: أنظر المنشور رقم:  )1(
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 : ي للغرامات والمصادراتالتحصيل الجبر

لم ينص القانون على أي شروط في الشكل وجب توفرها في المعارضة، ومنه يستنتج أن :  شكل المعارضة -ب
لقضاة الحكم هي التي يعتد ا، وتبلغ هذه المعارضة إلى قابض  )1(الشروط الشكلية المطبقة لمعارضة الأحكام الغيابية

 ).ج.  ق276المادة (ممثلا لإدارة الجمارك الجمارك المختص إقليميا بصفته 
 إن الهدف الأساسي من المعارضة هو إبطال إجراء الإكراه بسبب عيب جوهري في الموضوع أو :ضةرثار المعاآ -ج

ج، فلا تأثير للمعارضة على تنفيذ الإكراه، وإذا ظهر أن المعارضة هي . ق293إلا أنه وطبقا للمادة . عيب في الشكل
اطل وتضييع حقوق الخزينة جاز لإدارة الجمارك القيام بالإجراءات التحفظية للمحافظة على حقوق محاولة للتم

 .الخزينة
وذا نكون قد أينا الوجه الأول للتحصيل الجبري للغرامات والمصادرات، وسنتناول فيما يلي الوجه الثاني وهو ذو 

 .ضائي الطريق القبواسطة قضائية ويتعلق الأمر بالتحصيل طبيعة
 :التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات عن الطريق القضائي: المبحث الثاني 

 من قانون الجمارك بأنه يمكن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في 293جاء في الفقرة الأولى من المادة 
كذلك تنفيذ الأحكام  يمكن بأنه الجمركية بكل الطرق القانونية، وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة الدعاوى

والقرارات المتضمنة حكما بالإدانة، والصادرة عن مخالفة جمركية بالإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات 
 .الجزائية

لمرور إلى تنفيذ القرارات القضائية أو حتى الأوامر بالإكراه الجمركي يجب إضافة إلى التبليغ الذي يسمح لو
 .كان إقامة المدين، معرفة موارد هذا الأخير وأهمية أملاكه المنقولة والعقاريةلإدارة الجمارك بمعرفة م

 بالاستعانةأو ) ج. ق279المادة (يمكن الحصول على هذا المعلومات إما بواسطة تحقيقات تقوم ا إدارة الجمارك 
 )بريد والمواصلات، البنوكمديريات الأملاك، الضرائب، ال(بإدارات عمومية أو مؤسسات يمكن لها تقديم المساعدة 

 ؟بواسطة الطريق القضائي جبرا لغرامات والمصادراتا  تحصيلكيف يمكن: وهنا يمكن أن نتساءل
ارات إن التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات عن الطريق القضائي يكون بقيام إدارة الجمارك بتنفيذ الأحكام والقر

 .)2مطلب (نفيذ على أموال وشخص المدين التبو) مطلب أول(القضائية الصادرة لصالحها 
 :التحصيل الجبري عن طريق تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية : المطلب الأول

لتوضيح كيف يتم تحصيل الغرامات والمصادرات عن طريق تنفيذ أحكام وقرارات الجهات القضائية، كان لا بد 
 التي يمكن التنفيذ عليها، وتقديم كيفية تبليغ الأحكام من التعرض للقرارات القابلة للتنفيذ الجبري والأشخاص

 .الأمر بالدفع واستصداروالقرارات القضائية 
 :القرارات القابلة للتنفيذ الجبري / 1

 تحصيل ديوا، فبعد صدور حكم ائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه تتولى إدارة الجمارك تنفيذه د
 يكون هذا السند قابلا  ، ولا(titre exécutoire) سند تنفيذي صداراستويكون ذلك بقيام قابض الجمارك 
                                                           

 . كما سبقت الإشارة إليه، فإن القيمة القانونية للإكراه الجمركي تعادل حكما قضائيا صادرا غيابيا: )1(
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

وهي .  من قانون الإجراءات المدنية320للتنفيذ إلا إذا كان مؤشرا عليه بالصيغة التنفيذية وفقا لما جاءت به المادة 
وتتمثل هذه الصيغة . ى صلاحية الوثيقة للتنفيذ بمجرد الإطلاع عليهاالعلامة المادية الظاهرة التي يتأكد من خلالها عل

 :التنفيذية في 
 ." الشعب الجزائريباسم "، " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"
ضى الطلب هذا بوضع ت وعليه فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تكلف وتأمر جميع مأموري التنفيذ بمق"

موضوع التنفيذ، وجميع النواب العاملين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم أن يبذلوا )  الأمر- القرار-الحكم  (هذا 
وبناءا عليه . منهم ذلك قانوناعنايتهم في ذلك وجميع رؤساء وضباط القوة العمومية أن يقدموا مساعدم متى طلب 

 .)1(") الأمر- القرار-الحكم ( هذا عوقّ
وتعتبر الأحكام أهم . لشكلي أهمية كبيرة إذ يسد باب التراع في صفة السند وصلاحيته للتنفيذذا الشرط الهو

 .السندات التنفيذية وأقواها لأا تفصل في التراعات بعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على أدلتهما
، وفي هذا )2( وهي صورة من الحكموتجدر الإشارة إلى أن جميع الأحكام قابلة للتنفيذ في جميع أنحاء الإقليم الوطني

ي مجرد صورة طبق الأصل للحكم  بسيطة وصورة تنفيذية، فأما الأولى فهة صور،الإطار نميز بين نوعين من الصور
 .)3( إلا لمن صدر الحكم لصالحهىتعط صيغة التنفيذية ولاالالصورة التنفيذية فتكون مرفقة ب لأي شخص، أما ىتعط
  :التنفيذ عليهمكن  يمذينالأشخاص ال/ 2

 أولئك الذين تمت إدانتهم بموجب الحكم أو القرار القضائي، م يمكن التنفيذ عليهم هذينمبدئيا، فإن الأشخاص ال
 :، يمكن متابعة التنفيذ ضداستثنائيلكن وبشكل 

 .)467قانون الإجراءات المدنية المادة (ذنب الممثل الشرعي للم - أ
 .) من قانون الجمارك293الفقرة الخامسة من المادة ( التركة  - ب
 .) من قانون الجمارك315المادة ( الكفالة -ج
 .) من قانون الجمارك298الفقرة الأولى من المادة (  المؤتمنين وجميع المدينين بأموال من ملك المدينين -د
  جمركيامتياز المسيرون، المتصرفون، المديرون والقائمون بتصفية شركات بسبب ديوا التي تشكل دينا يقع تحت -ه

 ). من قانون الجمارك298 من المادة 3الفقرة ( 
برون تطبيقا لأحكام تك البضائع محل الغش، المتواطئون والمستفيدون من الغش و الكفلاء يعيجدر  التذكير  بأن ملاّ

م للغاية، إن مبدأ تضامن المدنيين مبدأ مه. ، متضامنين في دفع الغرامات والمصادراتق ج317 و 316، 315المواد 
ذلك أنه يسمح لمصلحة الجمارك بتحصيل دين واحد من عدة مدينين وذا تزيد حظوظ المصلحة في تحصيل ديوا 

 .الآخرينة ءحد المدينين ينتج عنه زيادة ملالأن إفلاس أ

                                                           
 .03 :أنظر الملحق رقم:  )1(
 . من قانون الإجراءات المدنية324أنظر المادة :  )2(
 . من قانون الإجراءات المدنية321و 320أنظر المواد :  )3(
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

 :الأحكام والقرارات القضائية تبليغ/ 3
حكم قضائي قبل تبليغ القرار أو الحكم للمعني، إذ أن   لا يمكن تنفيذ قرار إداري أووفقا للقاعدة العامة،

 . المواجهة لا المباغتة حتى يكون الخصم الذي يتخذ الحكم في جانبه مستعدا للدفاعمبدأالقانون يعتمد على 
ج فإن أعوان الجمارك هم . ق297وحسب المادة . ويقصد به الإبلاغ الرسمي للحكم أو القرار القضائي إلى المدين

 .كلفون بالتبليغالم
وبالرجوع إلى قانون . فإن التبليغ يكون حسب قواعد القانون العام. ج. ق276طبقا للمادة :  طرق التبليغ -أ

 منه فإن التبليغ يمكن أن يتم للأشخاص أنفسهم، مكان إقامتهم أو 24 و 23، 22الإجراءات المدنية و لاسيما المواد 
 .مةمقر المحك

 :كل محضر يجب تحريره بطريقة تبرز البيانات التالية :)1(ر التبليغض شكل مح-ب
 .العنوان الذي يسمح بتحديد موضوع التبليغ -
 . تحديد أسماء وألقاب المبلغين -
 .، لقب ووظيفة الشخص الذي يسلم التبليغاسم  -
 . إمضاء الأعوان المبلغين -
 .ة تحديد الأوراق المستعملة والطوابع المستخدم -

 صباحا وبعد السادسة مساءا، تطبيقا لأحكام الثامنةن التنفيذ أو التبليغ قبل وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه لا يمك
 .ج، إلا في حالة الحصول على ترخيص من القاضي بذلك إ  ق464 و 403، 393المواد 

 : )2(الأمر بالدفع/ 4
ا لم يخضع المدين للحكم الصادر ضده ويسدد الديون  وشكلياته الصحيحة، وإذهبإجراءاتبعد تبليغ الحكم 

ج على قابض الجمارك أن يحرر وثيقة الأمر بالدفع . من ق279المستحقة على عاتقه لصالح الخزينة، أوجبت المادة 
 من قانون الإجراءات 604وتبليغها للمعني، وهذا شرط جوهري قبل المرور إلى الإكراه البدني طبقا لنص المادة 

 .يةالجزائ
كن لإدارة الجمارك أن تطلب من وكيل الجمهورية  يماستجابة أيام دون 10فبعد تبليغ الأمر بالدفع للمعني ومرور 

 .ة سلبيةء في حالة ما كانت تحقيقات الملاه البدنياوضع المدين تحت الإكر
ين، لكن ولتجنب أي سبب  الأمر بالدفع، قد تم تبليغه للمدذي على أساسه حررفي الغالب ما يكون سند التنفيذ ال
 أن يتضمن دائما تبليغ الحكم أو القرار القضائي - الذي يوجد نموذج له في الملحق -للبطلان يجب على الأمر بالدفع 

 .وفي نفس الوقت الأمر بدفع المبالغ المستحقة
 

                                                           
 .05: مأنظر الملحق رق:  )1(
 .06: أنظر الملحق رقم:  )2(
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 :التحصيل الجبري عن طريق التنفيذ على أموال و الشخص المدين : المطلب الثاني 
 ق ج فإنه يمكن تنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة في الـدعاوى          293في الفقرة الأولى من المادة      كما جاء   

بمعنى آخر عندما يرفض مدين     .  حسب الأشكال المشروعة   قضاء اللجوء إلى ال   سيماالجمركية بكل الطرق القانونية لا    
در عن العدالة حائز لقوة الشيء المقضي فيه        ما أن يسدد الديون المستحقة عليه لصالح إدارة الجمارك بموجب قرار صا           

 قابض الجمارك الذي يحوز على سند التنفيذ يمكن أن يلجأ إلى إكراه المدين و إلزامـه بالتنفيـذ                   نّإ، ف غ للمعني بلّو م 
 قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجزائية        بالخصوص في  قانونا   هاءات مشروعة منصوص علي   بواسطة إجرا 

 .وال المدين و التنفيذ على شخصه مهذه الإجراءات إلى التنفيذ على أنقسم و ت
 :    وال المدين مالتنفيذ على أ/ 1

، و بنـاءا    ة حول ملاءة المدين   وجبتحقيقات المُ ال على   بناءاتحصل عليها إدارة الجمارك     من خلال المعلومات التي     
  مـلاك  ، أ رات الأخرى و خاصة إدارة الـضرائب       مع الإدا   أو بالتعاون  ، ق ج  293ل لها بموجب المادة     على ما خو

 ـ           هذه الأخيرة  ، تمر الدولة و المحافظة العقارية    رفض دفـع    إلى عملية تحصيل ديوا بالتنفيذ على أموال المدين الذي ي
 :، بالاعتماد على المستحقات التي على ذمته

 .التحفظيالحجز  -
  .حجز ما للمدين لدى الغير -
  . الحجز التنفيذي -

، بحيث يجب أن يكـون المـال   ض باختصار لشروط الحجز بصفة عامةو قبل تفصيل كل نوع من هذه الأنواع نتعر      
المحجوز ملكا للمدين و أن يكون هذا المال ممكنا الحجز عليه وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين مع إمكانية التـصرف                     

 .فيه 
ائن عند الضرورة فيصدر أمرا بتوقيعه على منقول مادي مملوك          هو إجراء وقائي يلجأ إليه الد      :)1(يظ الحجز التحف  -أ

 ـ     .ي ليس دائم الحدوث   ظو عليه فإن الحجز التحف     .على حقه لمدينه حفاظا    وق الخزينـة في    يلجأ إليه إذا كانت حق
 . على حق الدائنظف عند البداية بيعه و إنما الحفا، و يقع على منقول مادي حيث لا يستهدخطر

ية  سـتعجال في الحـالات الإ   " لتي تنص على أنه      ق ج ا   291وع من الحجز أساسه القانوني في المادة        ذا الن ه  و يجد   
ي ظض بالحجز التحف  خاءا على طلب من إدارة الجمارك، أن تر        في القضايا المدنية و بن     تيمكن للجهة القضائية التي تب    

 صدور هذا الحكـم و ذلـك مـع مراعـاة            للأشياء المنقولة للمخالفين بموجب حكم يقضي بإدانتهم أو حتى قبل         
 ".  الاستثناءات التي ينص عليها القانون 

مر برفع اليـد    ا رغم  المعارضة و الاستئناف ولكن يمكن له أن يأ          ي تنفيذي ظو يكون أمر القاضي بالحجز التحف       
و من هنا   . أو المحكوم ا  غرامات المستحقة     م المحجوز عليه كفالة مصرفية تغطي ال      ي إذا ما قد   ظعن هذا الحجز التحف   

ح أن الأثر الحصري للحجز التنفيذي هو أن يتم وضع أموال منقولة للمدين تحت يد العدالة و منعه من التصرف يتض 
 

                                                           
 . المتعلقة بمبادئ وإجراءات الحجز التحفظي1995 نوفمبر 27 المؤرخة في 514: رقمأنظر التعليمة :  )1(
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

  التحفظي توفر ما   ء إلى الحجز  و يشترط من أجل اللجو    .  من ق إ م    354 لما جاء في المادة      طبقا  دائنه فيها بشكل يضر  
 :يلي
 . ناتجا عن ارتكاب مخالفة أو جنحةل الدين الجمركي تعويضاأن يشكّ -
 .ن يكون موضوع الحجز أشياء منقولة أ -
 .حوزة المدين تكون الأموال المنقولة في أن يجب  -
-     ريب الأموا            يجب توافر مخاوف من تأخ ل موضوع  ر المحجوز عليه من دفعه مستحقاته أو مخاوف تتعلق بمحاولة

 .الحجز
ل إجراءات الحجز إلى      إن المحكمة المختصة إقليميا هي تلك التي يتم في حدود نطاقها الحجز و يمكن أن تخو

يكما يمكن لإدارة الجمارك أن تطلب من القاض. حضر قضائيمي أن يقوم ظص القيام بالحجز التحف الذي رخ
 .لك قرار قضائي ائي إذا كانت تمبتحويل هذا الأخير إلى حجز تنفيذي

يجوز لكل دائن بمقتضى    " :ة ما يلي   من قانون الإجراءات المدني    355جاء في المادة    : )1(حجز ما للمدين لدى الغير    -ب
من الأموال المنقولة في يـد      سند رسمي أو عرفي أن يحجز ما لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الأداء و ما يكون له                   

 ".عقارات ، باستثناء الالغير
هـذا   . مدين المدين   و الدائن، المدين : رض وجود ثلاثة أشخاص هم            و عليه فإن حجز ما للمدين لدى الغير يفت        

 ق ج بأن يدفع عند أول طلب من إدارة الجمارك لحساب المدينين و من المبلغ الذي                 298الأخير ملزم بموجب المادة     
 . المستحقة على هؤلاء أو جزء منهادفع المبالغهو مدين به أو يوجد بين أيديه إلى أن يتم 

 : بعض الأشياء التي لا يمكن  الحجز عليها و هي  م إ ق368و قد استثنت المادة 
 مدني التي تصرح بأن أمـلاك       689سيما المادة   لة للتصرف فيها بموجب القانون لا     الأشياء المصرح بأا غير قاب     -

 .ة للحجز عليها و لا تمتلك بالتقادم الدولة غير قابلة للتصرف فيها، غير قابل
 . تأمينات التغذية الممنوحة من طرف العدالة و منح التغذية الأخرى  -
 .قلز أو تعويضات التني، تجهأو تعويضها على أساس مصاريف مكتبالمبالغ التي يتم تسبيقها  -
 . التعويضات السكنية و منح المعاش -

فالمرحلة التحفظية  . "تنفيذية  " و الأخرى   " تحفظية  " ، الأولى    مرحلتين لمدين لدى الغير من خلال         يتم حجز ما ل   
 في الواقع مره و تترجم هذه العملية      تكمن في إلزام مدين المدين بعدم دفع المبالغ موضوع الحجز لحساب المدين أو لأ             

ا بخصوص المرحلة التنفيذية فهي تترجم بتدخل رفع اليـد عـن            أم. بلغ موضوع الحجز لدى مدين المدين     بتجميد الم 
 .يم الأصول المحجوزة لصالح الدائنالأشياء المحجوزة أو بصدور أمر قضائي يقضي  بتسل

 

                                                           
كيفيات  والمتعلقة ب1994 ديسمبر 17 المؤرخة في 17 المعدلة والمكملة لأحكام التعليمة رقم 1995 أوت 30 المؤرخة في 16أنظر التعليمة رقم :  )1(

 .التكفل و تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

 قانون الإجراءات المدنيـة    و ما يليها من    357    يتم تبليغ مدين المدين بالحجز في الشروط المنصوص عليها في المادة            
   ي القاض مر من و أ أحضر قضائي اعتمادا على وثيقة أصلية تثبت دين إدارة الجمارك           بالاستناد  إلى م    ح  الـذي صـر

  .بالحجز
، و يكون   ا لبيعه و استفاء الدائن حقه منه       هو حجز مال من أموال المدين تحت يد القضاء تمهيد          : الحجز التنفيذي   -ج

 :و على العقار أإما على المنقول
  يوما من تاريخ الحجز التحفظـي و لم يـوف          20، و بمرور     ق إ م   369تطبيقا لنص المادة     :الحجز على المنقول     -

متلكـات   اعتمادا على محضر الجرد للم     يالقاضمن  ر  شؤندها يكون تنفيذيا بأمر يصدر و ي      ، فالحجز ع  المدين بالتزاماته 
غ للمحجوز عليـه    ، فإن الحجز على المنقول يبل     لم يكن هناك حجز تحفظي    ة ما   و في حال   .المحرر عند الحجز التحفظي   

 .بواسطة عون تنفيذ
    توضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة حارس و يجوز أن تبقى تحت حراسة المدين و هو ملزم بالمحافظـة عليهـا و                     

  انية أيام ، في أجل ثمر أعلى عرض الذي يوفّر و تباع الأشياء المحجوزة في المزاد العلني للشخصيعاقب على ذلك إذا قص
  إدارة ل ديـون  حـص ، و من هذا المبلغ ت     فع الثمن الذي حدده بالمزاد فورا     ، و يلزم المشتري بد    من تاريخ تبليغ الحجز   

      .        ، و يزول أثر الحجز بمجرد تحصيل الدين الجمركي حتى لو مس منقولات أخـرى      لامتيازلجمارك اعتمادا على مبدأ ا    ا
 بحجـز  وء إلى الحجز العقاري قبل المـرور       ق إ م فإنه لا يجوز اللج       371طبقا لأحكام المادة    :   )1(الحجز العقاري  -

فيما عدا ما يتعلق بالديون العقارية أو الممتازة يجري التنفيذ أولا " : ق إ م تنص على ما يلي 355المادة   إلا أن    .المنقول
 ." تف بالدين أو كان لا وجود لها يباشر التنفيذ عندئذ على العقارعلى الأموال المنقولة فإذا لم

 في المادة    إلا أن قانون الجمارك لا ينص      إذن يستنتج أنه لا يمكن اللجوء إلى حجز العقار قبل المرور على حجز المنقول،             
ي مباشرة دون المرور علـى      ، و بالتالي يمكن اللجوء إلى الحجز العقار       ى أن ديون الجمارك ديون امتيازية      منه عل  292

 .حجز المنقول
ع الملكية و بيعـه بـالمزاد       ، ثم إعداده للبيع من خلال إجراء نز       اري بوضع العقار تحت القضاء أولا       و يمر الحجز العق   

 .  أخيرا تحصيل ديون إدارة الجمارك، والعلني
. لقبلية حول ذمة أو ملاءة المدين موجبـة       حالة ما إذا كانت التحقيقات ا      وص التنفيذ على أموال المدين في       هذا بخص 

أما في حالة أدت هذه التحقيقات إلى نتائج سلبية حول ذمة المدين فيمكن لإدارة الجمارك عندها أن تلجأ إلى التنفيذ                    
 ).الإكراه البدني (على شخص المدين 

 تحصيل العقوبات المالية، فيلجأ حسب  عملية التنفيذ على أموال المدين إلى إذا لم تؤد :)2(التنفيذ على شخص المدين   / 2
 دين أو ما يعرف بالإكراه ، إلى عملية التنفيذ على شخص الم من  قانون الإجراءات الجزائية599 من المادة 1الفقرة 

                                                           
 . من قانون الإجراءات المدنية391إلى 379يجد الحجز العقاري أساسه القانوني في المواد من :  )1(
الثالثة من قانون الجمارك، و  في فقرا 293 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا المادة 611 إلى 597يجد الإكراه البدني سنده القانوني في المواد من :  )2(

  . المتعلق بالإكراه البدني1994 جوان 27 المؤرخ في 158المنشور رقم 
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

 2الفقـرة   (لمكره من العفو الرئاسي     ستفيد ا س ولا يتميز بأي طابع إبرائي ولا ي       بالبدني، و ما يميزه أنه منفصل عن الح       
 . الإجراء لتحصيل العقوبات المالية  هذاو يلجأ إلى. ) ق إ ج599من المادة 

لتي ينص فيها القانون صراحة     ، لا يمكن اللجوء إليها إلا في الحالات ا         البدني وسيلة استثنائية للتحصيل    ن الإكراه إ     
 الجزاءات المالية التي يمكن تحصيلها بالتنفيذ على شخص المدين هـي             ق إ ج فإنّ    599 وبموجب أحكام المادة  . بذلك

 .عويضات المدنية و مصاريف العدالة، التالغرامات الجزائية
 أو ما يلـزم دفعـه أو        ، فحينما تصدر أي جهة قضائية حكما بعقوبة أو غرامة            أما بخصوص مدة الإكراه البدني      

وقد جاء تحديد مدة الإكراه بحسب .  ق إ ج600 و هذا بموجب المادة   اه، فوجب أن تحدد مدة الإكر     تقضي بتعويض 
وتمتد هذه المدة من يومين     .  المتعلق بالإكراه البدني   1994ان  جو27 المؤخر في    158مقدار الغرامات في المنشور رقم      

ما يتجاوز مبلـغ     د ج إلى غاية عام إلى عامين عند        100 أيام عندما لا يتجاوز مقدار الغرامات والمصادرات         10إلى  
 ـ               8000الغرامات و المصادرات المستحقة      دما  د ج على أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة الإكراه البدني فترة  شهرين عن

 ق إ ج أنه إذا كان الإكراه يؤدي إلى تسوية عدة عقوبات مالية              602المادة وجاء في . الفات جمركية خيتعلق الأمر بم  
 . المصادرات التي أدين اغرامات وفإن مدته تحسب حسب مجموع ال

 : ما يلي كالشروط والسير على بعض الشكليات     إن وضع الإكراه البدني موضع التنفيذ يتطلب توفير بعض 
 رفض الاستجابة للأمر    إذا المكره والقبض عليه إلا      قيف ق إ ج فإنه لا يمكن تو       604ادة   بموجب الم   :الأمر بالدفع   _ أ

على أساسه تم إصدار الأمر     وعادة ما يكون السند التنفيذي الذي       .  إياه بعشرة أيام فأكثر     و تبليغه  بالدفع بعد صدوره  
، يجب أن يحتوي الأمر بالدفع تبليـغ الحكـم أو القـرار             لمدين، فإنه ودف تجنب بطلان الإجراء     لغ  لّّ، قد ب  بالدفع

 . ضائي والأمر بدفع المبلغ المستحقالق
عندما تعود النسخة الأصلية للأمـر   :isition d’incarcération équR:)1(طلب الوضع في السجن_ ب 

 ـ       ي ،بالدفع إلى القابض والتأكد من صحة عملية التبليغ        ضرورية للقيـام   طلب هذا الأخير من المحكمة إعطاء الأوامر ال
 . بالقبض على المكره
ويرسله بواسطة جدول إرسال . لحقجن الذي يوجد نموذج له في المر طلب الوضع في الس، فإنه يحر      وذا الصدد

 . ل الجمهورية لدى المحكمة المختصةإلى وكي
ع بالحرية أو طلب     يتمت  كان نإيتم تقرير ممارسة الإكراه البدني، يجب توقيف المكره         عندما  : الوضع في السجن    _ ج  
 عليه أو الإبقـاء      القبضبكن للمكره تجنيمو. ن قد تم توقيفه مسبقا لقضية أخرىقاء عليه في السجن إذا كابالإ

 . ها تمت متابعتهعليه في السجن بعرضه دفع الغرامات والمصادرات التي من أجل
 من قـانون  324المنصوص عليها في المادة  يتم توقيف المكره ضمن الشروط :  L’arrestationالتوقيف _1 

 .  الوطنينلأموطني وضباط الشرطة التابعين لالإجراءات المدنية من طرف أعوان الدرك ال
 

                                                           
 .07: أنظر الملحق رقم:  )1(
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

عندما يكون المدين محجوزا عليه  : Recommandation sur écrou:)1(طلب الإبقاء في السجن _ 2
 من قانون الإجراءات الجزائيـة أن       605فيمكن لقابض الجمارك طبقا لأحكام المادة       . اه البدني لسبب آخر غير الإكر   

 . الأولىةلعقوبا  انتهاءدين في السجن لتنفيذ عقوبة الإكراه البدني بعديطالب بإبقاء الم
 ـ      يوجد نموذج له في الملحق يستلزم       طلب الإبقاء في السجن الذي         إنّ ب الوضـع في    ، كما هو الحال بالنسبة لطل

 . لمدينلالسجن، أن يتم تبليغ الأمر بالدفع 
، فيجب عندئـذ مباشـرة       فترض فيه إطلاق سراح المدين    ياليوم الذي   المالية لم تحصل حتى          إذا كانت  الجزاءات     

 .لسجن بشكل مسبق حتى يسمح بتنفيذهطلب الإبقاء في ا
يمكن للمدين في لحظة توقيفه ولتجنب تنفيذ الإكراه البـدني          : عرض الدفع كطريقة لتفادي الوضع في السجن        _ 3

 ـ        أدى و فإذا صفّ . رض دفع المبالغ المستحقة للخزينة    أن يع  راحه و إذا   ى المبالغ المدين ا بشكل حالي فيجب إطلاق س
 .طلاق سراحه تحت طائلة بعض الشروطيمكن إف دفع جزءا فقط منها 

، يجب عندئذ قيادته حالا     ي تم فيه إلقاء القبض على المكره      إذا كان يوجد مكتب جمارك في المكان الذ        :الدفع الكلي   
و في الحالة التي  لا   . ءات والمصاريف ويطلق سراح المدين    اب زميله مبلغ الجزا   أمام القابض الذي يقبض لحسابه أو حس      

، يجب اقتياد المدين إلى أقرب مركز حيث يدفع المبلغ المدين به والمصاريف             فيها مكتب جمارك في مكان التوقيف     يوجد  
، يؤشر أعـوان القـوة      ية الدفع الة وصحة عمل   الحو  مبلغ وبعد التأكد من  . اب الجاري البريدي للقابض المعني    في الحس 

 . )2(مارك قد تمت ويطلقون سراح المكرهالعمومية على طلب الوضع في السجن بأن عملية دفع حقوق إدارة الج
، يكون من صلاحيات قابض     فقط من المبالغ المستحقة للخزينة     عندما يعرض المكره أن يدفع جزءا        : الدفع الجزائي   

إضافة إلى ذلك، يقوم هـذا      . تى يتم تعليق طلب الوضع في السجن      بيق  المقترح ح   الجمارك أن يقدر مدى كفاية التس     
"  سـراح   إطـلاق  طلب"داد  ديد شروط تسوية المبالغ المتبقية و يرخص إطلاق سراح المدين وذلك بإع           حالمحاسب بت 

خلي عـن تطبيـق      الت اتفاقية عدم "أن يقوم المدين بإمضاء تعهد يسمى      وهذا بعد    )3(الذي يوجد نموذج له في الملحق     
، حيث ينص هذا التعهد على العودة إلى إجراء الإكراه البدني            أيضا )4(الذي يوجد نموذج له في الملحق     " الإكراه البدني 

 .  من قانون الإجراءات الجزائية610في حالة عدم تنفيذ المدين المكره لالتزاماته وهذا طبقا لأحكام المادة 
جود فيلجأ إلى   ا إذا كان غير مو    ، أم يلجأ إليه إذا كان المدين موجودا     ه البدني إجراء          وتجدر الإشارة إلى أن الإكرا    

حيث يمكن لأي قابض جمارك بحوزته سند تنفيذي أن يتبع التنفيذ الجبري بإجراء البحث العام               . )5(إجراء البحث العام  
 الجمارك يجب أن يحرر طلب مكتوب قابض ن ذا فإلهو. يون الخزينة بكل الطرق القانونيةالذي يهدف إلى تحصيل د

 
                                                           

 .08: أنظر الملحق رقم:  )1(
 . من قانون للإجراءات الجزائية609 وهذا استنادا لأحكام المادة:  )2(
 .09: أنظر الملحق رقم:  )3(
 . 10: ق رقمأنظر الملح:  )4(
 . المتعلق بإجراء البحث العام1994 ماي 17المؤرخ في  109شور رقم يجد إجراء البحث العام سنده القانوني في المن:  )5(
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 : التحصيل الجبري للغرامات والمصادرات

، تحـت طائلـة     العامة للجمارك ويجب أن يلحق معه     ويرسله بواسطة السلطة السلمية إلى مديرية المنازعات بالمديرية         
 : البطلان الوثائق التالية 

 .وثيقة استعلامات  -
 .طلب الوضع في السجن  -
 . الأمر بالدفع  -
 .ضر التبليغ مح -
 .لتي أصدرا أو استلمتها المصلحةنسخ من المراسلات ا -
 .نسخة من الحكم أو القرار القضائي  -

، لح الجمارك إلى كل مصا  " بحث عام "وى المديرية العامة للجمارك بنشر          عندئذ تقوم مديرية المنازعات على مست     
 .الوطني بالجزائر العاصمةة للأمن المديرية العامة للدرك الوطني و المديرية العام

و يرسـله إلى مديريـة      " إجراء انتهاء الأبحاث  "  يكون قابض الجمارك ملزما بإعداد          وبمجرد القبض على المدين   
       أو الإبقاء عليه في السجن       قد تم إدخاله إلى السجن     ح بأن المكره  المنازعات بالمديرية العامة للجمارك و يجب أن يوض ،

اى المبالغ المأو أد دين. 
 :)1( مواعيد تقادم الدعاوى الجمركية و في الأخير يجب الإشارة إلى

 .مركية بعد مضي سنتين من ارتكااتتقادم دعوى المخالفات الج -
 . سنوات من ارتكاا3 تتقادم دعوى ارتكاب الجنح الجمركية بعد مضي  -
   
 

طريق القضائي و قبل المرور إلى إعداد تصور الت عن ذا نكون قد أينا طرق التحصيل الجبري للغرامات و المصادرا
فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية كان لابد من إعداد ملخص للفصلين السابقين أي ملخص لوسائل و طرق تحصيل 

 .      الغرامات و المصادراتالغرامات و المصادرات و كذا عرض مخطط لمسار تحصيل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . من قانون الجمارك266أنظر المادة :  )1(
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 : و الثانيملخص الفصلين الأول
 

 أولى أهمية كبيرة لوسائل التحصيل ليسمح لإدارة على ضوء ما تمّ استعراضه، يظهر جليا أنّ المشرع الجزائري 
ويبرز هذا من خلال مختلف الامتيازات التي خولها لها من جهة، وضمانات . الجمارك بتحصيل سريع و فعال لحقوقها

 .التحصيل التي تحوزها الإدارة من جهة أخرى
وفي هذا . وذا الصدد فإن المدين تجاه إدارة الجمارك ملزم بتأدية المستحقات التي عليه مهما كانت الظروف 

 والذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها قانونا الإطار يمكن للأشخاص الذين ارتكبوا أو ساهموا في جرائم جمركية
 .أن يتصالحوا مع إدارة الجمارك

يرفض فيها المدينون تأدية مستحقات إدارة الجمارك عن طريق التراضي و الحل الودي، فإن لكن في الحالة التي  
حيث .  لها قانونا تسمح لها بالتحصيل الجبري للغرامات و المصادرات المستحقةهذه الأخيرة تحوز وسائل أخرى مخولة

دارية، وهو ما يعرف بالإكراه تتفرع وسائل التحصيل الجبري إلى نوعين، الأول عن طريق وسائل التحصيل الإ
الجمركي، و الثاني عن طريق وسائل التحصيل القضائية، وذلك بواسطة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، أو عن 

 .طريق التنفيذ على أموال و شخص المدين
، يمكن ومن خلال هذا الاستعراض الوجيز لوسائل تحصيل الغرامات و المصادرات الرضائية منها و الجبرية 

القول أن عددا مهما من الوسائل ذات الطابع القانوني أو الإجرائي قد تم وضعها تحت تصرف إدارة الجمارك لضمان 
 .تحصيل حقوقها

بالرغم من ذلك، فإن هذا لا يمنع من وجود العديد من النقائص و الصعوبات عند ممارسة هذه المهام، الشيء  
 :الذي يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي

 هل تستجيب وسائل التحصيل المذكورة آنفا إلى مقتضيات التحصيل السريع و الأكيد للديون الجمركية؟
 :قبل الإجابة على هذا التساؤل، ارتأيت أن أقدم مخطط لمسار تحصيل الغرامات و المصادرات
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 :مخطط لمسار تحصيل الغرامات و المصادرات
 العمليــات ـــلالمراح

 من يوجد نوعان
الديون 
 :الجمركية

 
الفعل المنشئ 
للدين الجمركي

 
 

 
 الاقتضاء

 
 

 
 

 التصفية
 
 

حيازة الدين 
 :الجمركي

لقوة الشيء  -
.المقضي فيه

لقوة الشيء  -
 .المقرر فيه

التحصيل الرضائي 

 .للدين الجمركي
 
 
 

 الديون الجمركية
 الحقوق و الرسوم                      الجزاءات المالية                      

           مصادرات                   غرامات
 

إدخال بضائع خاضعة لرسوم و حقوق جمركية للإقليم الجمركي مع خرق التشريعات و 
  علىانون الجماركالتنظيمات السارية المفعول، أي عندما يتم ارتكاب جرائم جمركية ينص ق

 .قمعها
 

الاقتضاء عندما تتم معاينة الجرائم الجمركية بواسطة إجرائي الحجز تدخل الجزاءات المالية مرحلة 
محضر الحجز، محضر (و المستندات التي تثبت حق الجمارك في تحصيل دينها والتحقيق الجمركيين، 
 ).المعاينة، وثائق أخرى

 
      
 :ال الجنحالجزاءات المالية في مج:            الجزاءات المالية في مجال المخالفات      

     محددة بنص القانون ومقدارها ثابت        ترك القانون تقديرها للقضاء مع تحديد طريقة
احتساا ويكون مقدارها نسبيا بحسب

 .غش                                               قيمة البضائع محل ال
 
 

 :قوة الشيء المقضي فيه:                 قوة الشيء المقرر فيه                 
 .              باستصدار حكم أو قرار قضائيالإكراه الجمركي(باستصدار قرار إداري 

 ).          أو قرار المصالحة
 

 
 .التسوية الودية للتراع عن طريق إجراء المصالحة

 
 ــــــــرة زمنية معينـــــــــةبعد مرور فتـ
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دين جمركي غير

 :مدفوع
وسيلتين للتحصيل 

 :الجبري
.الأولى إدارية -
.الثانية قضائية -

التنفيذ يتم بعد 
استكمال بعض 
 .الشوط المطلوبة

 
 . المدينحالات تجاوز المواعيد مع رفض دفع الجزاءات المالية من طرف

 
 

 :                                        المتابعة القضائية:ي           الإكراه الجمرك
 
 

         
 :ا تنفيذ إمــ                                       بكل الوسائل القانونية         

     جبري                   شرمبا   الحجز      حجز ما للمدين            الحجز       
            سحب الصيغة    على أموال     على        التنفيذي       لدى الغيرالتحفظي

                                                         التنفيذية         المدين       شخص 
   لمدين                   ا الأمر بالدفع                                                       
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 :نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية: الفصل الثالث
إدارة الجمارك و المنصوص عليها في التشريع و التنظيم بعدما تم تقديم مجمل الوسائل الموضوعة تحت تصرف  

هل :  للغرامات و المصادرات، حان الوقت الآن للإجابة عن السؤالالجمركيين في مجال التحصيل الجبري و الرضائي
 تستجيب وسائل التحصيل المذكورة آنفا إلى مقتضيات التحصيل السريع و الأكيد للديون الجمركية؟

 إنّ الإجابة على السؤال ستكون من خلال عرض بعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بطبيعة الجرائم الجمركية 
لى مستوى مختلف المديريات الجهوية للجمارك، وعرض الديون التي تم تحصيلها و الديون التي لم تحصل بعد المرتكبة ع

من مجمل الديون الجمركية على مستوى العديد من المديريات الجهوية، وهذا دف استخراج مختلف الصعوبات التي 
 ).مبحث أول(عند تحصيل ديوا  تواجهها إدارة الجمارك

ستنا لن تتوقف عند هذا المستوى، لأننا سنقوم باستغلال نتائج تشخيص وضعية نشاط التحصيل و إن درا 
 لنشاط التحصيل وتحسين اقتراح بعض الحلول والخطوات التي ستساعد إدارة الجمارك على إعطاء نفس جديد

، سنخصص جزءا مهما وفي هذا السياق. ل مبالغ مهمة القباضات التي تبقى غير قادرة على ضمان تحصيةمردودي
 تحصيل الجزاءات المالية، حيث يسمح فبالرغم من أهمية هذا المبدأ في). مبحث ثان(للمصالحة الجمركية وترقيتها 

لإدارة الجمارك بتحصيل حقوقها من المدينين عن طريق الحل الودي والرضائي ودون اللجوء للقضاء، فإنه يبقى إلى 
ن تعطى له ومفرغا من محتواه، لأنه مرتبط أولا بطلب المعني بالمصالحة، وثانيا لأنه  فاقدا للقيمة التي يجب أحد الآن

و المتمثلة في المتابعة القضائية في حين كان يجب أن يكون العكس، أي المبدأ هو يعتبر استثناءا على القاعدة العامة 
   . التحصيل عن طريق المصالحة والاستثناء هو المتابعة القضائية

 :معطيات حول وضعية نشاط التحصيل:  الأولالمبحث
 :جداول تلخيصية مع التحليل: المطلب الأول

 :جدول تلخيصي يوضح طبيعة الجرائم الجمركية بحسب المديريات الجهوية/ 1
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 526 851 12000 00 30600 00 00 13 1816
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 270 07 39 00 13 45 00 00 29 83 53 01 سطيف
8261312079 90432 23 00 00 01 19 11231 تلمسان
1139 17 18 04 17637 00 01 69 254 117446 وهران
 780 09 87 01 98 20 00 00 00 11 552 02 ورقلة
 58 00 58 00 35 05 00 00 00 01 00 09 بشار

 51 29 14 00 08 00 00 00 00 00 00 00تمنراست
 18 06 07 00 03 02 00 00 00 00 00 00 إليزي

 959270 78289131 01 2412347150158901 اموع
 .مديرية المنازعات:المصدر. 2003سنة .                      طبيعة الجرائم الجمركية حسب المديريات الجهوية

 .                                                                      المديرية العامة للجمارك                    
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 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

 : منحنى بياني يوضح العدد الإجمالي للجرائم الجمركية بحسب المديريات الجهوية-أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التحليل
خلال النظرة الأولى أنّ عدد الجرائم الجمركية التي تمت معاينتها سواء كانت مخالفات أو جنح، في سنة يتضح من 

 18، يتميز بالتفاوت الكبير بين المديريات الجهوية للجمارك، حيث يقدر أقل عدد للجرائم الجمركية بـ2003
 جريمة جمركية معاينة في المديرية الجهوية 2079 ويصل هذا العدد إلى جريمة معاينة في المديرية الجهوية لإليزي

 هي التي تعرف نشاطا اقتصاديا والملاحظ أن الجهات التي تعرف أكثر معاينة للجرائم الجمركية. للجمارك بتلمسان
 وتجاريا حدوديا كبيرا، فالمناطق المحاذية للحدود الدولية مع تونس والمغرب إضافة إلى ميناء الجزائر هي التي عرفت أكثر

 الجزائر بمديرياا (2642، )وهران (1139، )تلمسان (2079 جريمة بتبسة، 1004معاينة للجرائم الجمركية بـ
 ).الثلاث

أما المناطق التي لا تعرف حركة اقتصادية تجارية كبيرة مثل المناطق الموجودة في عمق الصحراء فهي التي عرفت أقل   
 . في تنمراست51جريمة معاينة في إليزي و 08معاينة للجرائم الجمركية حيث وصلت إلى 

أما الاستنتاج الثاني الذي يمكن استنباطه هو أن المديريات الجهوية التي عرفت أكثر معاينة للجرائم الجمركية يجب أن 
تكون هي التي تحصل أكبر إيرادات للغرامات والمصادرات، وهذا ما سنتأكد منه عند تعرضنا لمقدار الغرامات 

  .بحسب المديريات الجهوية في الفقرة الثانية والمصادرات
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 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

 : منحنى بياني يوضح عدد الجرائم الجمركية بحسب طبيعة المخالفات والجنح-ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التحليل
ب طبيعة المخالفات والجنح، أما بخصوص المنحنى الثاني الذي يوضح عدد الجرائم الجمركية المعاينة بحس 

 دج هي الأكثر معاينة 5000 والتي يعاقب عليها بغرامة مقدارها فالملاحظ أن المخالفات من الدرجة الأولى
أما المخالفات من .  جريمة معاينة589 و1501، تأتي بعدها المخالفات من الدرجة الثانية والثالثة بمقدار 2347بـ

في حين تبقى الجنح وعلى رأسها أعمال التهريب هي الأكثر معاينة . مليا شبه منعدمةالدرجة الرابعة والخامسة فهي ع
 الموقعة على مرتكبي هذه الجنح حيث يمكن أن تصل إلى أربع أضعاف قيمة البضائع محل بالرغم من العقوبات الصارمة

، والجنح من 782بـ الأولى الغش ووسائل النقل، وهو الملاحظ فعلا في الواقع، حيث يقدر عدد الجنح من الدرجة
 وهي أعمال التهريب التي 959، وتبقى الجنح من الدرجة الرابعة هي الأكثر معاينة بـ891الدرجة الثانية بـ

أربعة  بعقوبة تقدر بـ328يستعمل فيها سلاح، حيوان، آلة، أو سيارة والتي يعاقب عليها قانون الجمارك في مادته 
 .وسائل النقل بالإضافة إلى مصادراأضعاف قيمة البضائع محل الغش و

 :2003و 2002جدول يقارن بين مبلغ الغرامات والمصادرات في سنتي / 2
  (%)نسبة الزيادة 2003 2002 السنوات

 - 44.48%316.00 512 500 530.004 819 104 8 مجموع الغرامات
 - 71.80%385.00 084 336 771.001 936 737 4مجموع المصادرات

 مديرية المنازعات: صدرالم
 .                                                                                                     م ع ج
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 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

      2003            2002                                     
2003               2002                          

 .2003 و2002تطور مبالغ المصادرات بين                 2003 و2002تطور مبالغ الغرامات بين 
 :التحليل

 يقدر 2003 مليار دج، ليعرف نقصانا معتبرا في سنة 8.1 حوالي 2002 لسنة بلغ مقدار الغرامات الجمركية
ونفس الملاحظة يمكن قولها للمصادرات .  مليار دج4.5) 2003( هذه السنة  حيث بلغ مقارها في%44.48بـ

 2002 مليار دج في سنة 4.7حيث كان يقدر مجموعها بـ %71.80التي عرفت نقصانا ملموسا يقدر بـ
 . مليار دج1.3 إلى وانخفض

لا، أم أا مجرد ديون لم تستفد لكن السؤال الذي يطرح هنا هل مبالغ الغرامات والمصادرات المذكورة أعلاه محصلة فع
 المصالحة أم المتابعة القضائية؟: منها الخزينة العمومية؟ وما هي الوسيلة الأكثر فعالية للتحصيل

 :هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفقرة التالية
   : مداخيل الغرامات والمصادرات المحصلة بواسطة المصالحة والمتابعة القضائية/ 3

ة الحصول على إحصائيات من هذا النوع على المستوى الوطني، فقد ارتأيت اختيار ستة مديريات جهوية نظرا لصعوب
 . كإطار زماني لها2003كحالات للدراسة وتم اختيار الثلاثي الأخير لسنة 
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 :نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

المديريات  داخيل الغراماتم مداخيل الغرامات
 المصالحة المتابعة القضائية المصالحة المتابعة القضائيةالجهويةللجمارك

 تبسة 
 عنابة

 سطيف
 بشار

 تمنراست
 إليزي

1823600.00 
2778268.00 
695100.00 

52668845.00 
3378560.00 
1355350.00 

2814526.00 
2722355.00 

/ 
278600.00 
421600.00 
667050.00 

 

4777000.00 
193664.00 
370280.00 

1974295.00 
/ 

3641000 
 

8598009.00 
4328656.00 
1699012.00 
7052400.00 
643200.00 

1334100.00 
 

 23655377.9 12699986 6904131 62700323 اموع
 
 

                مداخيل الغرامات المحصلة بواسطة المصالحة والمتابعة مداخيل المصادرات المحصلة بواسطة المصالحة والمتابعة
 .                    القضائية                                                                   القضائية

 
 
 
 
 
 
 

 
 :التحليل

بخصوص السؤال الأول والمتمثل في هل أن مبالغ المصادرات والغرامات محصلة فعلا، أم أا مجرد ديون لم تستفد منها 
 وفي ستة مديريات 2003عليه بالقول أنه ما تم تحصيله فعلا خلال الثلاثي الأخير لسنة الخزينة بعد؟ فإننا نجيب 

وهذه النسبة تثير التساؤل؟ إن الحصة الأكبر من . من مجموع الغرامات والمصادرات %2جهوية لا يمثل سوى 
فعالة وغير سريعة في على وسائل غير الغرامات والمصادرات لا يتم تحصيلها، والسبب في ذلك راجع إلى اعتماد 

 .تحصيل ديوا
أما عن السؤال أي الوسائل التحصيل أكثر مردودية لقباضة الجمارك، هل هي المصالحة أم المتابعة القضائية؟ فقراءة 

الغرامات في ستة مديريات جهوية تأتي عن طريق  من مداخيل %90المتمثلين البانيين السابقين تسمح لنا بالقول أن 
هذه الملاحظة هي التي تسمح لنا بتفسير سبب عدم .  منها تأتي عن طريق المصالحة%10ضائية، وأن المتابعة الق

65%

35%

الѧѧمتابعة القضائية  الѧمصالحة 

90%

10%

الѧѧمتابعة القضائية  الѧمصالحة 
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التحصيل الكافي للغرامات والمصادرات، ذلك أن الوسيلة المعتمدة من طرف إدارة الجمارك في التحصيل هي القضاء، 
 . لتي تعتبر أكثر الطرق فعالية في التحصيلوهي وسيلة تتميز بالبطء و التعقيد الشديدين، هذا على عكس المصالحة ا

 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

ما هي الصعوبات التي : لذا يمكن أن نتساءل.  في تحصيل الجزاءات المالية%97ففي فرنسا مثلا، تساهم المصالحة بـ
 ى المصالحة باعتبارها أكثر الطرق نجاعة؟تواجهها إدارة الجمارك لتحصيل ديوا؟ ولماذا لا يتم الاعتماد عل

 :ت التحصيلصعوبا: المطلب الثاني
التي تعرقل هاته العملية  جاء الوقت لبيان مختلف الصعوبات تي تتعلق بعملية التحصيلبعد عرض مختلف المعطيات ال

 .الحيوية
 :ما يليخارجي، و قد حاولت جمعها فيهذه الصعوبات لها عدة أوجه بعضها داخلي و بعضها 

 :فيما يخص التبليغ/ 1
حتى تتمكن إدارة الجمارك من تحصيل دينها تقوم بعد استنفاذ الطرق العادية إلى التحصيل الجبري ،و ذلك بالتنفيذ 

، و في كلتا الحالتين يعتبر التبليغ شرطا جوهريا للقيام ذين لمدين أو باللجوء إلى العدالةعلى أموال الشخص ا
 : التي تواجه التبليغ نذكر ما يلي، ومن أهم العراقيلن وجه على أحسالإجراءين

ج غير مطبق عمليا . ق297السند القانوني الذي يسمح لأعوان الجمارك بالقيام بإجراء التبليغ بموجب المادة  ♦
 وهذا ما يعطل هذا الإجراء أو. على الإدارات الأخرى للقيام ذا الإجراء للاعتماد حيث يلجأ هؤلاء الأعوان 

 . هذا الإجراءبأهمية )  والشرطةالدرك الوطني( يعدمه ائيا لعدم اكتراث هؤلاء 
عدم استقرار السكان و تغيير الإقامات خاصة في الظروف التي سادت في العشرية الأخيرة يصعب من هذا  ♦

 .الإجراء
راء غير مطبق واقعيا و هذا إلا أن هذا الإج ، يتم التبليغ عن طريق المحكمةأن، يمكن  من ق إ م22ب المادة بموج ♦

  .يعود إلى جملة العراقيل التي تواجهها إدارة الجمارك مع المؤسسة القضائية
 :فيما يخص المؤسسة القضائية/ 2
 إلا إتمامها و القرارات القضائية إلى تعطيل الإجراءات التي لا يمكن الأحكام في استخراج التأخر يؤدي أنيمكن  ♦

 . التنفيذ و خاصةالأحكامبصدور هذه 
 على الموافقة على طلبات إدارة الجمارك دون تحديدها تحديدا دقيقا و هو ما يؤدي  القضائية عامةالأحكام تنص ♦

 .ين الجمركيإلى حدوث تأخير في تطبيق هذه الإجراءات و بالتالي في الد
 في غياا يرفض  يكون مصحوبا بالصيغة التنفيذية وأن، وجب ن وكيل الجمهورية من تنفيذ الحكمحتى يتمك ♦

 .لحكم و هو ما يعطل عملية التحصيلتنفيذ هذا ا
يئات القضائية في تبليغ إدارة الجمارك بالتكليف بالحضور إذ تعقد الجلسات دون حضور ممثل عنها الهقد تتأخر  ♦

شرط جوهري في المنازعات ، إذا علمنا أن المواعيد  إلى ضياع حقوقها و حقوق الخزينةو هو ما قد يؤدي
 .قضائيةال
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، إلاّ أنّ عدم تحديد ناجعة لتحصيل ديون إدارة الجمارك، لأنه يقيد إرادة الشخصعتبر الإكراه البدني وسيلة ي ♦
 .عدم تحصيل حقوق الخزينةمدة الإكراه في الحكم القضائي يؤدي إلى تعطيل هذا الإجراء و بالتالي 

 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

 :ما يتعلق بالحجز في /3
، و إلاّ كان هذا لمالية للمدين و معرفة إمكانياتهحتى تقوم الإدارة بمختلف أنواعه وجب عليها معرفة الذمة ا 
 .اء غير مجد إذا كان المدين معسراالإجر

 ،مطلقا من الإدارات و خاصة البنوك، إدارة الضرائبإجراء التحقيق هذا حول أموال المدين يتطلب تعاونا  
 .أملاك الدولة و الجماعات المحليةإدارة 

 :بتناول كلّ نوع من أنواع الحجوزإلاّ أنّ الواقع يثبت عكس ذلك ، و يظهر ذلك 
 السرعة في يتطلب هذا الإجراء الاستعجال لمنع المدين من القيام بتهريب أملاكه، إلاّ أنّ: بالنسبة للحجز التحفظي •

 .نقل المعلومات منعدمة
ير و فإدارة الجمارك تواجه صعوبات كبيرة في هذا اال لعدم تعاون الغ :ما للمدين لدى الغيرالنسبة لحجز ب •

 .خاصة مصالح البريد و البنوك
تجد نفسها غير  سواء تعلق الأمر بالحجز على العقار أو على المنقول فإدارة الجمارك :بالنسبة للحجز التنفيذي •

 .قادرة على التنفيذ
، فنظرا لغياب نظام ك نفسها أمام مشكلة تحديد المالك، أما بالنسبة للعقارتجد إدارة الجمار، فبالنسبة للمنقول 

 .م عدة صعوباتقانوني واضح و كثرة النصوص القانونية التي تنظم العقار في الجزائر تجد إدارة الجمارك نفسها أما
 :ة الجمارك  فيما يخص الموارد البشرية و الوسائل المادية و القانونية لإدار/4

، فأي  أمام المحافظة على حقوق الخزينةنقص التكوين و الكفاءة لدى أعوان إدارة الجمارك يشكل حاجزا 
 إلى تعطيل في عملية التحصيل و النقص في هذا العامل أدى ، و هذاتتم بالاعتماد على العامل البشريعملية تنمية 

 :ادي و القانوني دورا في ذلك، و يظهر هذا النقص من خلالب الم، كما يلعب الجان تضيع حقوق الخزينةبالتالي
جهل امتيازات إدارة الجمارك في تحصيل الدين الجمركي من تضامن المدينين و امتياز الأولوية و إمكانية التحصيل  •

 . ق ج 01 مكرر 293من التركة بنص المادة 
 . جهل الأعوان المتابعين للمواعيدة القابضين أو، و هذا راجع إلى عدم مبالا عن طريق التقادمضياع حقوق الخزينة •
ائع و بالتالي ضياع حقوق تأجيل عملية البيع عن طريق المزاد العلني و هو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف البض •

 .الخزينة
 . عملية التحصيل بسبب عدة أسبابالتغاضي عن استعمال الإكراه الجمركي في •
، كنقص الوثائق وان إدارة الجمارك بتأدية مهامهم الوسائل المادية التي تسمح لأعنقص و في بعض الحالات انعدام •

 . الآليالقانونية و الإعلام
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القانونية المتاحة لضمان التغاضي عن استعمال أنواع الحجوز لضمان حقوق الخزينة و عدم استعمال الوسائل  •
 .التحصيل

 
 

 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

 تكون  دج حيث8000ما تتجاوز القيمة فيما يخص الإكراه البدني ، نجد أنّ المدة المحددة فيها جدل و خاصة عند
 . الذي يتجاوزهمدة الإكراه عامين مهما كان المبلغ

ييع حقوق الخزينة مع غياب نقص التكوين لأعوان الجمارك و عملية تجديد المعارف و هو ما يؤدي إلى تض •
 .التخصص

 : فيما يخص المصالحة الجمركية /5
، إذ تعفي إدارة الجمارك من القيام بعدة إجراءات معقدة و تؤدي إلى تحصيل رغم ما تحققه المصالحة من نتائج 

 : لا يمنع من وجود نقائص تتمثل في هذا فإن،ة بطريقة سريعة و سهلةحقوق الخزين
 .الف للتشريع الجمركيبطلب من المخلا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلاّ  •
ربط إجراء المصالحة الجمركية برأي اللجنة سواء كانت وطنية أو محلية و هو ما يؤدي إلى تعطيل هذا الإجراء و  •

 .في التحصيل السريع للدين الجمركيخاصة الهدف المرجو منه و المتمثل 
والمدير الجهوي، و رؤساء المفتشيات لمصالحة في المدير العام للجمارك، حصر قائمة الأشخاص المؤهلين لإجراء ا •

، لكن هناك أشخاص يلعبون دورا مهما في تسيير مهام إدارة الجمارك  و لا يتمتعون ذه زالرئيسية، و رؤساء المراك
        .لعقوبات المالية وظيفة أساسية لهعتبر متابعة تحصيل االصلاحية، كقابض المنازعات مثلا الذي ت

 :ية المصالحة كتصور جديد لتسيير تحصيل الجزاءات المالية ترق: المبحث الثاني 
، اخذ موضوع المصالحة الجزء الهم في  الجمارك منذ سنوات قريبةإدارة التي خاضتها الإصلاحات حركة إطار    في 

ات السياق مقتضي إلى الذي يجب تكريسه دف تكييف تسيير المنازعات الجمركية المبدأ، هذا  غاية اليومإلى المناقشات
ملين  شكل جديد للحوار مع المتعابعة و تحصيل حقوق الخزينة و ترسيخ متاإجراءاتتخفيف و، الاقتصادي الجديد

 .الاقتصاديين مبني على الثقة
 الدراسية التي الأيام، نذكر منها هتمام على المصالحة الدراسية التي تركز الاالأيامالسياق تم عقد العديد من  و في هذا

 الدراسية حول الأيام، و كذا  حول منازعات التحصيل1996سبتمبر  و الثاني من شهر الأولها بعنابة في تم عقد
 على مستوى المديرية العامة للجمارك و الاجتماع التنسيقي 2001 نوفمبر 11 و 10موضوع المصالحة بتاريخ 

 .  ترقية  المصالحة الجمركية  تحت رئاسة المدير العام للجمارك حول ضرورة2002 جانفي 05المنعقد يوم 
نه  اليوم غير مستغل كما يجب ، ذلك أ غايةإلى هذا الموضوع الحساس يبقى أن إلا،   فبالرغم من كل هذا الاهتمام

 .ن وسائل التحصيل السريع و الفعاليعتبر م
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ة ، فان معدل  جريم11.000 إلى 10.000 كان المعدل السنوي للجرائم الجمركية المعاينة يتراوح بين إذا و 
 نفس المعدل في البلدان ااورة إن .% 65 إلى% 45القضايا التي تم تسويتها بالمصالحة في الجزائر لا يمثل سوى 

 .(1) %97 و في فرنسا يقدر بــ %90 إلىيصل 
 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

 أو المصالحة مقارنة مع البلدان ااورة لمبدأ نعطيها  يجب أن التيالأهميةوء على جيز يسلط  الض هذا الطرح الوإن
 نجعل من أنكيف يمكن : "  التساؤل إلىهذا ما يدفعنا  .المبدأ لهذا اائر التي تتحملها الخزينة بإهمالن و الخسالأجنبية

 .؟ الجماركلإدارةالمصالحة وسيلة جوهرية قادرة على ترقية المهمة الجبائية 
 :تكريس مبدأ التصالح: ل المطلب الأو

إن المشكل الأساسي الذي يظهر في النصوص القانونية المسيرة للمصالحة الجمركية، هو أن المصالحة كما 
نص عليها المشرع الجزائري تعتبر مجرد تغطية لإخفاء إرادة تكريس التسوية الإدارية التي لم نستطع حتى إضفاء بعض 

 .د من التعقيدات بدل إيجاد الحلولزيالمرونة عليها، وبالتالي إضفاء الم
لكن تعتبر مساهمة قانون الجمارك في مجال تكريس هذا المبدأ، معتبرة ذلك بأنه سمح لإدارة الجمارك 

 un acte »المرور من مبدأ التسوية الإدارية ذو الطابع الجزري إلى مبدأ مرن ذو طابع تعاقدي 
d’adhésion »خلاله بفعله غير المشروع وقبوله بإرادته الحرة، تعويض  ، نظرا لكون المخالف يعترف من 

 .الأضرار التي تسبب ا من خلال تسوية ودية مع إدارة الجمارك
 منه المسير لمبدأ 265 التي توجه إلى هذا القانون وبالخصوص المادة الانتقاداتبالرغم من ذلك، فإن 

تضح جليا من خلال نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة المصالحة هو التصور الإيديولوجي لهذا المبدأ  والذي ي
يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب مخالفة جمركية على الجهة القضائية المختصة قصد  " :المذكورة أعلاه

 .محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون 
بب المخالفات الجمركية بناء غير أنه يرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بس

 ".على طلبهم
 استثناء للقاعدة العامة لحة يتضح أن اللجوء إليه عبارة عنمن خلال هذا التصور القانوني لمبدأ المصا

والمتمثلة في المتابعة القضائية، إضافة أنه لا يرخص لإدارة الجمارك القيام ذا الإجراء إلا بناء على طلب الأشخاص 
 .بب جرائم جمركية وهذا ما يجعل اللجوء إلى هذا الإجراء محدودا من زاوية تطبيقهالمتابعين بس

ويجدر التذكير هنا إلى أن الأسباب التي تدعم هذا المبدأ عديدة، فمن الناحية العملية، تسمح المصالحة 
ة بين إدارة الجمارك الجمركية بتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله الجهات القضائية، لأا تقود التراعات القائم

 .للجوء إلى القضاء معها إلى تسوية ودية دون الحاجة والمتعاملين 
 فالمصالحة تشكل وسيلة تحصيل سريعة، فعالة وناجحة، ويترجم هذا من الاقتصاديةأما من الناحية 

 .تخفيف من أعباء عمليات التحصيل وزيادة مداخيل الدولة من الجزاءات الماليةالخلال 

                                                           
  .2001 نوفمبر 11و  10 أيام العامة للجمارك بالمديرية مداخلة الاستاذ بوسقيعة في اليوم الدراسي حول المصالحة -  (1)
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 من خلال تعديل س مبدأ التصالح المشار إليه سابقا والذي نود الوصول إليه لا يمكن أن يتم إلاإن تكري
تكريس المصالحة كمبدأ وقاعدة عامة والمتابعة القضائية " منه وهذا من خلال 265سيما المادة قانون الجمارك لا

 وبالخصوص إعادة النظر في النظام الأساسي واتخاذ الإجراءات التكميلية التي يتطلبها مثل هذا التعديل". كاستثناء
 .للجان المحلية للمصالحة ولا مركزة سلطة التصالح لصالح المسؤولين المحليين

 الجهود المبذولة لترقية المصالحة: المطلب الثاني 
لقد تم بذل الكثير من الجهود من طرف مسؤولي إدارة الجمارك ، دف ترقية اللجوء للمصالحة 

 الانفرادي بضرورة  وضع قطيعة مع أسلوب التسيير الاقتناعوفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه يجب الجمركية، 
والانفتاح على شكل جديد للحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يسمح لكل حلقات سلسلة التجارة الدولية من 

 .المساهمة بدور نشيط
 لأن الأمر لا يتعلق بتطبيق تشريعات أو تنظيمات إن تكريس مبدأ المصالحة يحتاج إلى اهتمام خاص،

فقط، لكن بأسلوب تسيير عملي وحديث الذي يسمح بتسهيل إجراءات إاء التراعات والفعالية في تحصيل الديون 
 .الجمركية وبالتالي أكثر سرعة في معالجة ملفات المنازعات

 التنسيقي المنعقد والاجتماعلجمركية ة الح حول المصا2001 سبتمبر 11 و10إن الحلقة المبرمة أيام 
 إضافة إلى مراسلات              ،ورة ترقية المصالحة تحت رئاسة المدير العام للجمارك، والمتعلق بضر2002 جانفي 05يوم 

كلها جهود مبذولة جاءت لتركيز الاهتمام على الصعوبات التي يطرحها اللجوء إلى كثيرة تتعلق بنفس الموضع 
 .ج. ق265المصالحة كما هو منصوص عليها حاليا في المادة 

ويمكن  .وفي هذا السياق سنقترح بعض الحلول التي يمكن أن تكون مجدية لترقية اللجوء إلى المصالحة
 :  فيما يلي الاقتراحاتتلخيص هذه 

 ق ج لتكريس 265إعادة النظر في التصور الحالي لمبدأ المصالحة، وذا الصدد يجب تعديل المادة  -
 .المصالحة كمبدأ والمتابعة القضائية كاستثناء 

يلة  عنها أو المتملص منها، وكذا تشكالمتغاضيإن مجالات التدخل حسب مبالغ الحقوق والرسوم  -
 . لجان المصالحة تعتبر أعمالا تنظيمية لا يجب النص عليها في قانون الجماركواختصاص

 .توسيع مجال حق التصالح لقابضي الجمارك ورؤساء الفرق -
دف ترسيخ ثقافة اللجوء إلى المصالحة، يجب حذف حق التصالح بعد صدور حكم قضائي ائي  -

 .ع المصالحة قبل صدور الحكم النهائيأو التشديد من شروط اللجوء إليها مقارنة م
 منح تسهيل دفع الجزاءات المالية المستحقة عن طريق أقساط بآجال محددة إمكانيةالنص على  -

 .عندما يتم اللجوء إلى المصالحة
إعادة النظر في تشكيلة المستخدمين الحاليين المكلفين بمتابعة ملفات المنازعات وذلك باختيار  -

 .سة هذه المهامموظفين مؤهلين لممار
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إنشاء ورشات مكونة من مجموعات عمل تكلف بفحص ومناقشة جميع المسائل المرتبطة بموضوع  -
  .المصالحة واستخراج كل الصعوبات المطروحة دف اتخاذ التدابير الضرورية

إعادة الاعتبار إلى وظيفة القابض وتمكين الموظفين الممارسين لهذه المهمة من التكوين المستمر  -
 .فادي مشاكل التسييرلت
 

 : نحو تصور فعال لتسيير تحصيل الجزاءات المالية

  عليهم اللجوء إلى هذا الإجراء قبلوالاقتراحتحسيس المخالفين بالإمتيازات التي توفرها المصالحة  -
     .رفع القضية أمام القضاء
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 :ةــــالخاتم

 
 
 

ة والإجرائية لضمان تحصيل  الأخير بأن إدارة الجمارك تحوز كل الوسائل القانونيخلص فيستيمكن أن ن
 تعتبر  الجبري التي، فإا تلجأ إلى وسائل التحصيللكن وفي ظل وجود مخاوف من احتمال عدم التحصيل ،ديوا

وبطئ لاسيما ثقل  ل،لكن الصعوبات التي تواجهها عند اختيار هذا النوع من الوسائ ،الأكثر ضمانا في التحصيل
 .جعلها تفقد العديد من المبالغ المهمة التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية  ،الإجراءات على مستوى القضاء

 
، د من تحديث وعصرنة وظيفـة التحـصيل       ونظرا للصعوبات والنقائص الموجودة على هذا المستوى كان لاب        

مارك مباشرة أو بصفة غـير      ديث بقية المحيط الذي تتعامل معه إدارة الج       لكن نجاح هذه المهمة مرتبط ومتوقف على تح       
 . التجارة الخارجية التي تلعب فيها إدارة الجمارك الحلقة الأهم والمحور الأساسيسهيلمباشرة، وهذا كله دف ت

 
ع قطيعة مع  الجبري، فإن إدارة الجمارك ملزمة بوضإضافة إلى ما يجب القيام به على مستوى وسائل التحصيل

 والانفتاح على شكل جديد للحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يسمح لكل الانفرادي للتحصيلأسلوب التسيير 
  تكريس المصالحة كقاعدة عامة((هذا يتم من خلال  إن .حلقات سلسلة التجارة الدولية من المساهمة بدور فعال 

ذلك  من قانون الجمارك،265 وخاصة تعديل المادة  لذلكءات اللازمةواتخاذ الإجرا )). والمتابعة القضائية كاستثناء
لأن ترسيخ مبدأ التصالح يسمح من الناحية العملية بتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله الجهات القضائية  لأنه يقود 

 . فعالة وناجعة،التراعات إلى تسوية ودية، ومن الناحية الاقتصادية فهو يشكل وسيلة تحصيل سريعة
 

وما لمسناه خلال فترة التربص سواء على مستوى المديرية العامة للجمارك أو ميناء الجزائر هو أن إدارة 
الجمارك تعترف بالأهمية التي يجب تكريسها لهذا المبدأ وما الجهود المبذولة إلا دليلاً واضحاً على ذلك ولا يبقى لنا هنا 

       المبدأ ؟متى سيتم تكريس هذا:قولإذاً إلا أن نتساءل ون
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 :قائمة المراجع

 

 :النصوص التشريعية 

 

 المؤرخ في 90/23المعدل و المتمم بالقانون  08/06/1966 المؤرخ في 66/154الأمر رقم  -

 . المتضمن قانون الإجراءات المدنية18/08/1990

 المؤرخ في 90/24 المعدل و المتمم بالقانون 08/06/1966 المؤرخ في 66/155الأمر رقم  -

 . المتضمن قانون الإجراءات المدنية18/08/1990

 و المتضمن 98/01المتمم بالقانون رقم المعدل و  , 21/07/1979 المؤرخ في 79/07قانون رقم  -

 .قانون الجمارك

 

 :النصوص التنظيمية 

 

 .مصالحة جمركية الذي يحدد قائمة المسئولين المؤهلين لإجراء 22/06/1999المقرر المؤرخ في  -

 . المتعلق بالإكراه الجمركي12/11/1985 المؤرخ في 3784المنشور رقم  -

 . المتعلق بإجراء البحث العام17/05/1994 المؤرخ في 109المنشور رقم  -

 . المتعلق بالإكراه البدني27/06/1994 المؤرخ في 158المنشور رقم  -

 ق ج المتعلقة 265 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 220د/ديوان/م ع ج/353/220المنشور رقم  -

 .بالمصالحة الجمركية

 المؤرخة في 17لتعليمة رقم  المعدلة والمكملة لأحكام ا30/08/1995 المؤرخة في 16التعليمة رقم  -

 . والمتعلقة بكيفيات التكفل وتنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير17/12/1994

 . المتعلقة بمبادئ وإجراءات الحجز التحفظي27/11/1995 المؤرخة في 514التعليمة رقم  -

 

 :الكتب 

 

 .1998بوسقيعة، المنازعات الجمركية، دار الحكمة،الجزائر، ) أ( -
- (C- J) Berr et (H)Tremeau, Le droit douanier, Economica, Paris, 1997. 
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